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1/3/1427 هـ

الرياض

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: فهذا بحث بعنوان (أحكام استخدام تقنية الحاسب في العلوم الإسلامية والعلوم المساندة وضوابطه الشرعية)، بذلت فيه جهد المقل، مستعيناً بالله وحده، سائلاً منه التوفيق والسداد، فما كان فيه من صواب فمن فضل الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله يغفر لي زلتي وإسرافي أمري، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
مقدمة: 
 إن توظيف التقنية في خدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة هي مسؤولية مشتركة، وتتأكد أكثر على المتخصصين، ولذا أحببت المشاركة في مجال تخصصي في تطوير هذا المجال من خلال بيان الأحكام والضوابط الشرعية، ومن خلال بعض الاقتراحات التي تخدم العلوم الشرعية. 
وقد قسمت البحث إلى تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة: 
أهمية الموضوع: 

تتبين أهمية الموضوع من خلال ما يلي: 
1. أن العلوم الشرعية هي أشرف العلوم، لشرف ارتباطها بالوحيين الكتاب والسنة، وهي أحق ما صرف فيه الأوقات والأموال والجهود. 
2. أن العلوم غير الشرعية قد خدمت في مجال توظيف التقنية بما فيه كفاية كمادة اللغة الإنجليزية وغيرها، والعلوم العربية والعلوم المساندة للعلوم الشرعية أحق وأولى. 
3. أن بيان الحكم الشرعي في حكم توظيف التقنية يُحَمِّل الجهات المعنية المسؤولية، ويبين أنها ليست من قبل المباحات فقط، بل من قبيل فروض الكفايات؛ لأنها تسهل نشر العلم الشرعي وترفع الجهل. 
هدف البحث: 
1. بيان الأحكام الشرعية المتعلقة باستخدام التقنية في تدريس المواد الإسلامية والعلوم المساندة ووضع ضوابط لاستخدامها. 
2. بيان الواجب الشرعي تجاه الحكومات والمتخصصين في توظيف هذه التقنية في خدمة هذه العلوم. 
أسباب اختياره: 
1. أهمية الموضوع وحيويته وملامسته لحاجات الناس وضرورياتهم. 
2. إفادة الباحث في الكتابة في مواضيع متعددة ومتنوعة؛ لتوسيع الأفق والرؤية والاطلاع. 
3. اهتمام الباحث بالنوازل المعاصرة ورغبته في الكتابة في هذا المجال. 
4. أنه من النوازل المعاصرة التي تحتاج إلى بحث وبيان من المهتمين والباحثين. 
5. أنه لم يسبق بحثه بعد التحري والبحث في رسالة علمية أو أبحاث علمية بهذا العنوان. 
6. هذا الموضوع يوافق اهتماماً للباحث في العناية بالتقنية، ومحاولة توظيفها لخدمة العلوم الشرعية. 
7. أهمية الموضوع وكونه من المسؤوليات العلمية التي ينبغي أن يضطلع بها المتخصصون. 
الدراسات السابقة: 
بعد البحث والتحري لم أعثر على كتابة علمية شاملة في الموضوع، وإن وجدت بعض مسائل البحث منثورة في بعض الكتب من هنا وهناك، وهذا من الصعوبات التي واجهت الباحث، ولذا احتاج الباحث إلى محاولة فتح الباب للمتخصصين للكتابة، ودراسة كل ما كتب عن الموضوع، وتحليله لاستخراج مادة منه، ثم تكييفه الفقهي وتخريجه على قواعد الشريعة. 
الكتابات في هذا الموضوع أنواع: 
1. كتب حاسوبية ذات نَفَسٍ تقني، يكتب فيها متخصصون في الحاسب، مثل: كتاب المواقع الإباحية للدكتور مشعل القدهي، وهذه لا تعتبر من البحوث الفقهية التي تبين فيها الأحكام بصورة منهجية علمية. 
2. كتب قانونية تبحث الموضوع من وجهة نظر قانونية، وهي كثيرة، وهذه لا تمنع من الكتابة فيها من وجهة نظر شرعية، مع أني لم أجد فيها بحثاً متخصصاً في موضوع البحث هنا بخصوصه، ومن أمثلتها: الإنترنت والقانون الدولي الخاص: فراق أم تلاق؟. ، د. أحمد عبد الكريم سلامة، وهو بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2000 م، وواضح من البحث توجهه للجانب القانوني وليس الشرعي، كما أن موضوعه يختلف عن البحث هنا. 
3. كتب متخصصة في قضايا معينة من قضايا الحاسب، مثل جرائم الحاسب والإنترنت، أو التعاقد الإلكتروني أو التجارة الإلكترونية وهي كثيرة، مثل: الإتلاف العمدي لبرامج وبيانات الحاسب الآلي الإلكتروني، د. هدى حامد قشقوش، وهو بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والإنترنت الذي نظمته كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية المتحدة عام 2000 م، وواضح من البحث توجهه لبحث الجانب الجنائي في الموضوع، وهو بعيد عن بحثنا، ومثل: الأحكام الفقهية للتعامل بالإنترنت في المصارف الإسلامية، د. محمد داود بكر، ندوة البركة التاسعة عشرة للاقتصاد الإسلامي، مكة المكرمة، رمضان 1421 هـ، وهو بحث متخصص جداً في موضوع دقيق بعيد عن البحث. 
أما الكتاب المهم في الموضوع فهو كتاب: 
الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن بن عبد الله السند (رسالة دكتوراه)، وهو من أفضل الكتب في بابه، وفيه مادة علمية جيدة، وقد اشتركت معه في ثلاث قضايا رئيسية وهي: 
1. حقوق الملكية الفكرية وحكم نسخ البرامج، وقد توسع فيها بينما لم أتوسع فيها، وورد ذكرها في بحثي كضابط. 
2. بحث الاعتداء الإلكتروني (حيث تكلم عنه في قرابة 150 صفحة، وهو ما يمثل 34% من البحث تقريباً) وهو ما لم أرد التوسع فيه بهذا الحجم بحكم طبيعة البحث التخصصية. 
وانفردت الرسالة السابقة ببحث قضايا ليس لها علاقة ببحثنا وتوسع فيها: مثل التعاقد عن طريق الإنترنت في البيع والشراء والزواج والطلاق والضمان والإجارة ونحوها من العقود عن طريق الشبكة (أكثر من 170 صفحة وهو ما يمثل 37% من البحث تقريباً )، كما تكلم عن تصميم مواقع الإنترنت ونظام التعاقد بين الأطراف وأحكام مقدم خدمة الاتصال، كما تكلم عن التأمين على المواقع، وقد بلغت مقدمة البحث 52 صفحة تقريباً. 
وقد انفردت ببقية مسائل البحث، مثل: 
· عوائق توظيف التقنية في خدمة المناهج. 


· المناهج التعليمية والتقنية: أهمية تطوير المناهج التعليمية- جوانب توظيف التقنية في خدمة المناهج التعليمية والتراث الإسلامي -تجارب الدول في توظيف التقنية لخدمة التعليم والمعلوماتية والتراث المعرفي- خصائص مناهج العلوم الشرعية والعلوم المساندة. 
· أهداف توظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة. 
· أنواع العلوم الشرعية والعلوم المساندة وتقسيماتها. 


· شروط نجاح توظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة. 


· ضوابط لتوظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة. 
· أحكام استخدام التقنية في مجالات التعليم: الأحكام العامة والمشتركة: حكم توطين التقنية لخدمة العلوم الشرعية -حكم التقنية في الأصل -حكم توطين التقنية وابتكارها -حكم توظيف التقنية في خدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة في الأصل: واجب الدول والحكومات في توفير الأمن الثقافي من المعلومات السلبية والأفكار المسمومة المتوفرة في التقنيات الحديثة -واجب الحكومات والدول تجاه الفقر المعلوماتي. 


· أحكام تقنية المعلومات المتعلقة بالمناهج الدراسية. 
· الواجب تجاه مصادر المعلومات الشرعية القديمة: أحكام البحث في المواد الرقمية للطلاب -البديل الشرعي للبواحث المعاصرة للأطفال والطلاب -حكم تناقل المعلومات غير الموثقة. 


· الضوابط الشرعية لاستعمالات التقنية في تدريس العلوم الإسلامية والعلوم المساندة: الضوابط الخاصة بالشبكات والإنترنت: الضوابط الشرعية الخاصة بالإنترنت - الضوابط الشرعية الخاصة بالشبكات -الضوابط الخاصة بالبرامج. 
· ضوابط المسؤوليات التربوية والأخلاقية والعلمية في البرامج والتعليم الإلكتروني: الواجبات الشرعية والمسؤوليات على أخصائي المناهج والمعلومات - مسؤولية العلماء في مراقبة مناهج التراث - الضوابط الخاصة بمسؤولية الدولة تجاه إنتاج برامج المناهج التعليمية من الشركات الخاصة - المسؤوليات التربوية على الدعاة وأخصائي التربية والاجتماع- الضوابط الشرعية الخاصة بالبرامج: الضوابط الخاصة ببرامج التعليم عن بعد - الضوابط الخاصة باستخدام البرامج الذكية -ضوابط توظيف الذكاء الصناعي في خدمة العلوم الشرعية - الضوابط الشرعية الخاصة بالبرامج الحاسوبية. 
· الضوابط الخاصة بالأجهزة -الضوابط الخاصة بالبيانات المدخلة - الضوابط الخاصة بنشر المعلومات ومصداقيتها. 


منهج البحث: 
وأسير في هذا البحث على المنهج التالي: 
1. أوضح المسألة محل البحث، ثم استدل عليها من الكتاب والسنة وأدلة الشرع المتوفرة في المسألة. 
2. إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فأذكر حكمها بدليله مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة. 
3. إذا كان في المسألة خلاف فأذكر القول الراجح بدليله، من دون عرض الخلاف؛ لأن المقام ليس مقام توسع وإلا فكل قضية تستحق بحثاً مستقلاً. 
4. عند تقرير كلام العلماء على القول الراجح يكون نسبة الأقوال على حسب الاتجاهات الفقهية. 
5. الاقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما فأسلك بها مسلك التخريج. 
6. توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. 
7. ذكر أهم الأدلة دون الاستقصاء، لأن المقام ليس مقام توسع وإلا خرج البحث عن موضوعه. 
8. الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 
9. ترقيم الآيات وبيان سورها. 
10. تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها _ إن لم تكن في الصحيحين أو أحدهما_ فإن كانت كذلك فأكتفي حينئذ بتخريجها. 
11. تخريج الآثار من مصادرها الأصلية والحكم عليها ما أمكن. 
12. العناية بقواعد اللغة والإملاء وعلامات الترقيم. 
13. تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة يعطي فكرة واضحة عما تضمنته الرسالة مع إبراز أهم النتائج. 
14. الترجمة للأعلام غير المشهورين. 
15. إتباع الرسالة بالفهارس الفنية المهمة: 
· فهرس المصادر والمراجع. 
· فهرس المحتوى. 
تمهيد: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: مفهوم التقنية: وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف التقنية: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: التعريف اللغوي: 
التقنية من حيث الاشتقاق اللغوي قد يقال إنها مشتقة من مادة الفعل الرباعي أتقن، لأن مادته الثلاثية تقن، ومن ثم نسبت له التقنية، وسبب التسمية على هذا الوجه من الإتقان وحسن العمل والأداء، وسببه الاختراع والابتكار والإتيان بشيء جديد باهر، 
  ( (((((( (((( (((((((( (((((((( (((( (((((( ( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( (((( ( (النمل 88)، أي أحكمه على وجه الكمال، وفي الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره (إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه) (
). 
وقال في القاموس المحيط: أتقن الأمر: أحكمه، والتَّقِِنُ –بالكسر- الطبيعة والرجل الحاذق، ورجل من الرماة يضرب بجودة رميه المثل... وتقنوا أرضهم تتقينا أسقوها الماء الخاثر لتجود. أ. هـ (
)
وقال في تاج العروس: تقن: أتقن الأمر: إتقانا أحكمه، والتقن بالكسر الطبيعة، ويقال الفصاحة من تقنه: أي من سوسه وطبعه كما في الصحاح. أ. هـ (
)
وقال في لسان العرب: والتقن الطبيعة، والفصاحة من تقنه أي من سوسه وطبعه، وأتقن الشيء أحكمه، وإتقانه إحكامه، والإتقان الإحكام للأشياء... ورجل تقن، وتقن متقن للأشياء حاذق... و تقن اسم رجل كان جيد الرمي يضرب به المثل، ولم يكن يسقط له سهم... قال أبو منصور: الأصل في التقن ابن تقنٍ هذا، ثم قيل لكل حاذق بالأشياء تقن ومنه يقال أتقن فلان عمله إذا أحكمه. أ. هـ (
)
قال في المغرب: (التقن) رسابة الماء في الربيع وهو الذي يجيء به الماء من الخثورة. أ. هـ (
)
وتِقْنِيَّة على وزن عِلْمِيَّة، وهي مصدر صناعي من التقن بوزن العلم، والتقن: الرجل الذي يتقن عمله، وقد خطّأ المجمع العلمي العراقي لفظها بوزن: الأَدَبِيَّة أو التّرْبِيَة، وأن الصحيح نقطها على وزن عِلْمِيَّة. (
)
ويمكن أن يقال: إنه كلمة معربة من التكنولوجيا (Technology)وهي كلمة إنجليزية جارية في اللسان الدارج. 
وأشار في معجم المنجد إلى أن التقنية معربة عن تكنك (
)، وقد يقال إن هذه الكلمة الإنجليزية من الكلمات التي أخذها العجم عن العرب، ثم عادت للعربية مرة أخرى وكأنها أعجمية وهي في الأصل عربية من حيث المادة. 
المسألة الثانية: المفهوم الاصطلاحي: 
التقنية يراد بها الاختراعات الحديثة والابتكارات العصرية في العصور المتأخرة، والتي سهلت أمور الحياة في كثير من مجالاتها مثل وسائل النقل الحديثة، ووسائل الاتصالات وأجهزة الحاسب والشبكات والأجهزة الكهربائية وغيرها، وسيكون البحث هنا مقتصراً على تقنية المعلومات والبرمجيات؛ لأنها قوية الصلة بالتعليم والمناهج، ولعدم إمكانية التعرض لكل هذه التقنيات في هذا البحث المختصر. 
المطلب الثاني: أنواع التقنيات الحاسوبية: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: العتاد أو الأجهزة( hardware): 
ويراد بها القطع والمواد المستخدمة كوعاء للبرامج الحاسوبية مثل الشرائح الإلكترونية، وصناديق الحاسب وأجهزة الفاكس مودم والطابعات والماسحات والسماعات الصوتية والشاشات ونحوها. 
المسألة الثانية: البرامج (Software): 
ويراد بها منتجات لغات البرمجة والتي تعد من خلال لغات حاسوبية معقدة وفق شفرات وخوارزميات معينة مثل: لغة البرمجة الشهيرة فيجوال بيسك، والسي، والسي بلاس، والدلفي، والجافا وغيرها، وتختلف هذه البرامج وفق أهدافها وقوة برمجتها، وكلما تعقدت أوامر البرمجة وكثرت كلما زادت درجة ذكاء البرنامج وخدماته، وقد بلغ برنامج الويندوز في إحدى مراحله أكثر من اثنين وثلاثين مليون سطر من الأوامر، وتقوم هذه البرامج على لغة الأرقام حيث تترجم كل مجموعة أرقام وفق أمر معين ولذا تسمى مواد الحاسب مواد رقمية. 
المطلب الثالث: أهمية تقنية الحاسب: 
وتتبين أهمية تقنية الحاسب من خلال الجوانب التالية: 
1. دخول برمجة الحاسب في كثير من الأجهزة المهمة مثل وسائل النقل والأجهزة الطبية والأجهزة الكهربائية بحيث أصبحت لايستغنى عن وجودها فيها. 
2. تنظيم أمور الحياة وتسهيل إجراءاتها المعقدة، وخاصة مع ظهور جيل الحكومة الإلكترونية. 
3. تسهيل أمور المعرفة وتقريبها، وجعلها متاحة للجميع من خلال التعليم عن بعد بواسطة شبكة الإنترنت والبرامج العلمية بحيث أصبحت الإنترنت كتاباً مفتوحاً. 
4. تقليل الفجوة بين شعوب العالم في الاتصال والتواصل العلمي والثقافي والتجاري والاجتماعي والسياسي وتبادل الخبرات. 
5. دخولها في مجال تصنيع الغذاء وتطوير صناعته لسد احتياجات البشر المتنامية منه، مثل مراكز تحلية المياه والمصانع الآلية للأغذية. 
6. دخولها في مجال ضروريات الحياة من الصحة والعلاج، حيث دخل الحاسب في هذا المجال بقوة مثل عمليات الليزر وجراحة المناظير وأجهزة العلاج والجراحة عن بعد وغيرها. 
7. ترتيب الأمور المالية المعقدة في البنوك، والحسابات والقوائم المالية، والميزانيات الضخمة على مستوى الدول والشركات الكبرى. 
8. ترتيب كثير من الأمور الحياتية كتنظيم الاجتماعات واللقاءات والمواعيد والاتصال والتراسل. 
9. تسهيل التجارة العالمية بين الدول والشركات. 
10. دخول الحاسب في مجال غزو الفضاء والاستفادة من المعرفة الكونية المتاحة في الفضاء (
). 
كما تتبين أهمية التقنية من خلال بيان أهمية الشبكة العالمية مع ذكر أهم خصائصها: 
1. البحث الحر بالكلمة والمعنى، أما البحث بالكلمة فظاهر في محركات البحث الشهيرة، أما البحث بالمعنى فلأن الذي يقوم بتعريف موقعه لدى محركات البحث العالمية يضع مواصفات مرشحة للموقع تبين المحاور التي يركز عليها الموقع. 
2. الإملاء والبحث الصوتي، وتقنية الإملاء الصوتي (أو التحدث إلى الحاسب) بدأت تزحف إلى الشبكة العالمية، وتزامن ذلك مع اختراع محرك البحث الصوتي الذي يقوم بالبحث داخل قواعد البيانات الصوتية. 
3. العالمية: فالعالمية من خصائص الإنترنت المهمة، فالمواد المطروحة فيها متاحة للعالم كله للاطلاع عليها، ليلاً أو نهاراً، من أي مكان من العالم. 
4. كثرة المستفيدين، إذ يزيد عدد المستفيدين منها على مئات الملايين، وقد وصل عام 2002 أكثر من 2. 133 مليون مستخدم (
). 
5. سرعة النشر، وتتبن هذه الخاصية عند المقارنة بالنشر بين جريدة مع إنشاء موقع الإنترنت، إذ لا يستغرق إنشاء الموقع وقتاً طويلاً من الزمن بخلاف الجريدة التي تستغرق وقتا طويلاً. 
6. سهولة النشر، فهو سهل جداً، إلى درجة أن استطاع الأطفال إنشاء مواقع لهم على الشبكة، بينما لم يستطع كثير من الكبار إنشاء مجلات أو إذاعات. 
7. توفير الوقت فهي توفر الوقت في البحث عن المعلومة وفي المراسلات وفي التسوق ومراجعة الدوائر الحكومية وغيرها. 
8. قلة التكلفة مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى. 
9. تزاوج التقنيات الحديثة معها: التلفزيون والإذاعة والجرائد والفيديو والصوتيات والكتب والصور والقنوات وهاتف الإنترنت. 
10. قوائم بريد مدى الحياة تسهل عملية التواصل مع العالم، ولا تتغير هذه العناوين بتغير موقعك، فبريدك معك حيثما كنت. 
11. قواعد البيانات الضخمة. 
12. شبكات الانترانت، وهي شبكات داخلية بين عدد من القطاعات شبيهة بالإنترنت. 
13. الوصول من أي موقع من العالم أو التحكم عن بعد، سواءً في تحديث الموقع، أو في الدخول على الشبكة عموماً. 
14. بناء المواقع الشخصية المجانية وهذا لم يكن متوفراً في الوسائل الإعلامية الأخرى. 
15. إمكانية البحث باللغات المتعددة. 
16. دخولها في مجال التعليم عن بعد بقوة. 
المطلب الرابع: خصائص التقنية: 
وتتميز التقنية بعدد من الخصائص: 
1. أنها متاحة للجميع، فكل مريد للمعرفة يمكنه الوصول إليها من خلال تجارب ومعارف علمية، ولذا يلاحظ انتقال الحضارة من أمة إلى أمة أخرى بقدر نشاط كل أمة وحرصها على المعرفة، وخاصة مع انتشار تقنية المصادر المفتوحة. 
2. أنها مادة صرفة غير مرتبطة بدين أو لون أو حضارة، فكل من أرادها أمكنه الحصول عليها، ولذا أخذت بها البوذية كما أخذت بها اليهودية والنصرانية والإسلام على حدٍ سواء، لكن يعتبر الإسلام أكثر الأديان حرصاً على المعرفة وأخذاً بها، والحضارة الإسلامية شاهد حي على ذلك، حيث كان الإسلام هو محرك الحضارة الإسلامية، بينما لم تكن الكنيسة هي المحرك للحضارة الغربية المعاصرة، بل إن الانعتاق من السيطرة الكنسية كان سبباً في ازدهارها. 
3. أنها إرث مشترك ومعارف تراكمية شاركت كل أمة من أمم الأرض في إثرائها على مر الدهور والسنين، فالبشر بطبعهم يتميزون بحب المعرفة والتزود منها وابتكارها بخلاف سائر المخلوقات التي لاتزداد مع مرور الأيام معرفة واطلاعاً وتقدماً، فالإبداع والابتكار والاختراع من خصائص البشر التي تميزوا بها عن غيرهم من المخلوقات، وهذه تبين حكمة الله من خلق الإنسان في عمارة الأرض وتطويرها واستثمار ثرواتها ومقدراتها. 
المطلب الخامس: شروط نجاح التقنية: 
يشترط لنجاح التقنية عدد من الشروط منها: 
1. وجود أخصائيي معلومات متفرغين ومؤهلين وإعداد كوادر بشرية مؤهلة للعمل بها. 
2. تهيئة البيئة الرقمية المناسبة للمجتمع الرقمي. 
3. اقتناع المسؤولين ومتخذي القرار بأهميتها في التنمية والتعليم وتقدم البلد. 
4. وجود مصادر المعلومات الكافية والمتنوعة للعالم الرقمي بلغة البلد. 
5. التدريب المستمر والمتواصل لكل مسؤولي التقنيات. 
6. متابعة الجديد في عالم التقنية. 
7. دمج التقنية في الحياة لتصبح جزءً من الحياة اليومية. 
8. تدريس التقنية في جميع المراحل الدراسية وتوظيفها لخدمة كل تخصص. 
9. نشر الوعي بين الطلاب والمعلمين والمجتمع بأهمية استخدام التقنيات الحديثة للتعليم وغيره. 
10. نشر الوعي بين أفراد المجتمع لحسن استخدام التقنية وبيان أضرار سوء الاستخدام. 
11. توفير الأجهزة والبرمجيات بأسعار في متناول الجميع. (
)
المطلب السادس: مجالات توظيف التقنية في العلوم: وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: دور التقنية في حسن العرض والإفهام والاستيعاب: 
توفر البرامج التقنية إمكانيات كبيرة في عرض المعلومات بطرق مشوقة تساعد على الفهم والاستيعاب من خلال: 
1. برامج متخصصة في العروض التقديمية، ويصاحبها إمكانية إرفاق الصور والفيديو والصوتيات مع المادة العلمية، مثل برنامج البور بوينت، ومايكروميديا فلاش وغيرها. 
2. برامج تعد خصيصاً لكل مادة على حدة، وتجهز بإمكانيات تناسب طبيعة تلك المادة وما تحتاج له من وسائط متعددة ووسائل. 
المسألة الثانية: دور التقنية في محبة العلم والاستمتاع به: 

إن أحدث نظرية في التعليم الآن هي نظرية التعليم عن طريق الترفيه، بحيث يستمتع الطالب بالعلم كأنه لعبة ترفيهية، وهذا يؤدي لمحبة هذه المادة والاستمتاع بها، وقد استخدمت هذه النظرية في بعض العلوم الصعبة، فعلى سبيل المثال يوجد برنامج متطور لتعليم لغة الفيجوال بيسك لطلاب الابتدائي، مع أنها لغة برمجية صعبة تدرس في العادة في الجامعات، ويجد الطلاب صعوبة في إتقانها، وقد عُرِضَتْ في هذا البرنامج بطريقة سهلة وسلسة وممتعة، ومثلها برنامج أنتجته شركة صخر لتعليم اللغة العربية على شكل لعبة ترفيهية للبحث عن الكنز المفقود، وقسمت لمراحل لايتجاوز الطالب المرحلة حتى يجيد بعض قواعد العربية. 
المسألة الثالثة: دور التقنية في تطوير العلم والابتكار فيه: 

إن للتقنية دوراً كبيراً في تطوير العلوم والأبحاث، حيث تتم الآن الدراسات والأبحاث عن طريق برامج حاسب متطورة في الطب والفلك وغيرها، مثل برامج الإحصائيات والتي تقوم بتحليل النتائج وفق معطيات مبرمجة سلفاً، والتي يعجز الإنسان عن القيام بها بطريقة تقليدية بسرعة الحاسب. 
المسألة الرابعة: دور التقنية في الحفاظ على المعرفة وتوثيقها: 

إن وثائق التراث والحضارة والمعرفة معرضة للضياع والتلف، وقد وفر الحاسب والتقنية الآن طرقاً متطورة في الحفاظ على الوثائق والمخطوطات والكتب والمجلات والدوريات وغيرها، حيث تحفظ المخطوطات على مايكروفيلم وتتداول في أنحاء العالم، ويمكن نسخها أيضاً على أقراص ليزر، أو توفيرها على الشبكة العالمية ضمن المكتبات الرقمية. 
المسألة الخامسة: دور التقنية في سرعة الوصول للمعلومة: 

توفر تقنية الحاسب قدرة هائلة في العثور على المعلومة لا يستطيعها الإنسان العادي إلا بجهد كبير ووقت طويل، فالبحث مثلاً عن توثيق بيت شعر في مئات المجلدات يحتاج إلى أوقات طويلة وخاصة لغير المتخصص، بينما يمكن العثور عليها في هذه المجلدات خلال ثوانٍ معدودة من خلال الحاسب، كما أن البحث ضمن صفحات الإنترنت بدون محرك بحث كمن يبحث عن إبرة في بحر، ولاشك أن توفير الجهد في البحث عن المعلومة يساعد الباحث على توفير طاقته للإبداع والذي يحتاج إلى العقل البشري المبدع. 
المطلب السابع: عوائق توظيف التقنية في خدمة المناهج: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: العوائق التعليمية والبشرية: 
وتتمثل فيما يلي: 
1. ضعف الدعم التعليمي من قبل الإدارات المتخصصة. 
2. عدم توفر الأدلة التعليمية المساندة. 
3. قلة المواقع التعليمة الموجهة. 
4. ضعف تأهيل المعلمين لاستخدام الحاسب الآلي بشكل عام. (
)
المسألة الثانية: العوائق الفنية والمالية: 
وتتمثل فيما يلي: 
1. عدم توفر البرامج المناسبة لإدارة الاتصال وخدمة الانترنت. 
2. ضعف ميزانيات الدعم المالي للتقنية. 
3.  ارتفاع أسعار بعض البرامج والعتاد. 
4. قلة البرامج الحاسوبية الموجهة لخدمة المواد الإسلامية. 
5. عدم وجود آلية محددة وخطة واضحة لتوظيف الإنترنت في العملية التعليمية. 
6. عدم إدراك بعض المسؤولين لأهمية التقنية مما يعوق عن تنفيذه أو يضعف تنفيذها(
). 
المبحث الثاني: المناهج التعليمية والتقنية: وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: أهمية تطوير المناهج التعليمية: 
إن تطوير المناهج التعليمية مهم، وتتبين أهميته فيما يلي: 
1. ضمان وصول الرسالة التعليمة والتربوية بصورة واضحة للمتلقي. 
2. تطور البلد اقتصادياً وتنموياً بتطور التعليم، لأن التعليم هو مصدر التقدم والرقي في سلم الحضارة. 
3. تطور البلد من ناحية حضارية وتنظيمية وإدارية من خلال فهم الجيل الصاعد للتقنية المتقدمة وتوظيفها لخدمة البلد. 
4. تسهيل نشر المعرفة وإيصالها للجميع. 
5. تخفيف تكلفة التعليم لتسهيل نشره وتعميمه حتى للكبار، من خلال التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني. 
6. سد الاحتياجات المحلية في مجال التصنيع والغذاء والطب ونحوها من الضروريات. 
7. تحقيق الأمن الغذائي والمعرفي والتقني لتحقيق مبدأ السيادة في البلد والاستغناء بالتقنية المحلية عند الضرورة. 
المطلب الثاني: جوانب توظيف التقنية في خدمة المناهج التعليمية والتراث الإسلامي: 
ويشمل ذلك عدة مجالات: 
1. توثيق العلوم الشرعية والتراث والحضارة والوثائق والمناهج غيرها. 
2. عرض العلوم والمعارف وفق التقنيات الحديثة المشوقة المدعمة بكل التقنيات والمؤثرات الممكنة. 
3. تطوير العلوم والمعارف وتوفير بيئة إبداعية للابتكار والاختراع. 
4. استخدامها كمعيار للقياس والاختبار للقدرات والمهارات والمعلومات. 
5. استخدامها في القيام بالعمل الآلي الروتيني الممل، وتسهيل الإجراءات النظامية في مجال التعليم، مثل فرز أسماء الطلاب وإخراج النتائج والكشف عن معلومات طالب ضمن آلاف البيانات. 
المطلب الثالث: تجارب الدول في توظيف التقنية لخدمة التعليم والمعلوماتية والتراث المعرفي: 
وتتبين هذه التجارب في العناية بالتراث والمناهج من خلال الإحصائيات والدراسات والأرقام التالية: 
1. أظهرت دراسة مسحية أن 84% من أعضاء هيئة التدريس والباحثين في جامعة دركسل يفضلون الدوريات الإلكترونية على المطبوعة, مقتنعين أنها -الإلكترونية - توفر عليهم الكثير من الوقت، وتضع أمامهم كماً هائلاً من المعلومات لم يكن لهم أن تتوفر بنفس الوقت والسهولة بالاعتماد –فقط- على مقابلها المطبوع. 
2. أن حجم البحوث العلمية المحكمة التي تنشر سنويا يصل إلى نحو مليوني بحث محكم, تنشر فيما يقارب عشرين ألف دورية، ويتوقع لها أن تتحول إلى نشر إلكتروني حيث يفضل كثير من أعضاء هيئة التدريس النشر الإلكتروني على النشر الورقي. 
3. يتوقع انفجار في الأرشفة الإلكترونية يعضده أمثلة حية مثل: آركسف Arxiv الذي يستخدم لأرشفة المطبوعات للفيزياء في جامعة كورنيل والذي يتوقع أن يتوسع من 210 آلاف وثيقة (تشمل ما قبل الطباعة) لتصل إلى نحو 400 ألف وثيقة بحلول عام2007 بمعدل نحو يصل إلى 25 ألف وثيقة سنويا أو ما يعادل 135وثيقة لكل يوم عمل من أيام الأسبوع. وقد تصاعدت شهرة آركسف حيث ارتفع عدد المواد التي تم تنزيلها إلى 15 مليون سنويا. ويلاحظ أن هذا التنبؤ أو القراءة المستقبلية هي لأرشيف إلكتروني واحد فقط. 
4. الأطروحات والرسائل الجامعية: لقد أظهرت "مستخلصات الأطروحات العالمية" التابعة لـ UMI أن هناك اتجاها قويا نحو إنتاج الأطروحات الكترونياً بدلاً من إنتاج نسخ مطبوعة منها. 
5. الانحدار في إنتاج الرسائل الورقية: يتوقع أن ينحدر حجم الإنتاج للأطروحات والرسائل الجامعية الورقية- بشكل معتدل- خلال السنوات القليلة القادمة. 
6. ارتفاع إنتاج النسخ الإلكترونية: بينما يتوقع أن يتواصل ارتفاع إنتاج النسخ الإلكترونية من الأطروحات والرسائل الجامعية. وتتوقع دراسة بريطانية أنه بحلول عام 2007 سيتم تسليم نحو 50% من الرسائل رقمية. 
7. مواد إدارة المناهج الإلكترونية: تعد إدارة المواد الإلكترونية من أكثر الحقول إثارة في هذا الموضوع, وبخاصة ونحن نشاهد تأثيرها ليس فقط مع مبيعات الكتب المطبوعة, بل وحتى في العملية التعليمية نفسها التي ظهرت عليها التغيرات والتطورات بما جعلها تعتمد أكثر على "الحزم" التعليمية بديلاً للمناهج الورقية. 
8.  إتاحة المزيد من "المحتويات الإلكترونية": هناك نحو 5,5 بليون صفحة اليكترونية متاحة من المقالات التي أخذت حقوق نشرها كمواد منهجية دراسية, كما هو الحاصل في إرشيف إكسان إيدو (Xan Edu)، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الحجم بحلول عام 2007. 
9.  تزايد المواد المنهجية الجامعية المتاحة: وفقاً لدراسة قام بها مسؤولو مشروع حوسبة الجامعات الأمريكية, فإن نحو 56 % من المناهج الجامعية الأمريكية ستكون متوفرة من خلال أنظمة إدارة المناهج الإلكترونية Course Management Systems. (
) 
10. الإرشيف الرقمي للتايمز (لندن) يفوق 8 مليون مقالة في الأرشيف، ونحو 20 مليون صفحة في أرشيف الكتب الإنجليزية للقرن الثامن عشر، وهو مشروع تجاري. 
11. مشروع بروكيست ProQust التي رقمنت إلى تاريخه نحو 4,4 مليون صفحة من الصحف مثل نيويورك تايمز, و وول ستريت جورنال, وكرستيان ساينس مونيتور والواشطن بوست وبعض الصحف الأخرى وتم وضعها للمستفيدين في موقع واحد. 
12. ومن التجارب الوطنية مشروع قاليكا 2000 (Bibliotheque national de Franc) الذي أنجز إلى تاريخه نحو15 مليون صفحة، التابع للمكتبة الوطنية الفرنسية الرقمية. 
13.  مشروع الرقمنة في كلورادو, الذي يضم نحو 150 ألف مادة؛ ومشروع مكتبة ايفريت العامة (ولاية واشنطن) الذي سمي مشروع مذبحة ايفريت, والذي أطلق على الخط المباشر منذ سبتمبر 2002 مشتملاً نحو 215 مادة بما فيها الصوتيات. 
14.  تضم أميكو Amico –كمؤسسة غير ربحية- في عضويتها نحو 30 مؤسسة تتعاون فيما بينها لتسهيل عملية التعليم من خلال الوسائط المتعددة للمتاحف. ويضم هذا المشروع نحو 100 ألف مادة. (WWW. Amico. org). 
15.  يضم مشروع المكتبة البريطانية (على عين المكان In place )العديد من الخرائط والمخطوطات الإيضاحية الجغرافية والتاريخية والصور والتسجيلات الصوتية النادرة والإعلانات والصوتيات. ويشمل هذا المشروع نحو 100 ألف صورة ومادة مسجلة (2004). (www. tmg. co. uk). 
16.  عملت المكتبة الوطنية الهولندية Koninklijke Bibliotheek إلى نهاية عام 2005 م على تحويل نحو 400 ألف تسجيلة Records وجعلتها متاحة على الخط المباشر (على الشبكة) بالإضافة إلى المواد التي تمثلها هذه التسجيلات. 
17.  مشروع الذاكرة الأمريكية: لقد قامت مكتبة الكونجرس الأمريكية بجمع نحو 7 مليون مادة من أكثر من 100 مجموعة تاريخية تضم مواد تاريخية وثقافية لدولة الولايات المتحدة وشعبها , وحولتها إلى شكل رقمي، ثم أتاحتها للجمهور من خلال مشروع الذاكرة الأمريكية. (memory –Loc. Gov). 
18.  صناعة أمريكا: يضم هذا الموقع نحو مليون ونصف المليون صورة للمصادر الرئيسية للتاريخ الاجتماعي الأمريكي منذ ما قبل الحرب الأهلية إلى مرحلة البناء (MOA. Vmich. Edu). 
19. أرشيف الصحف: وقعت شركة ايبسكو للنشر في يناير2003 عقدا لمدة خمس سنوات مع نحو 30 ألف مكتبة علمية لتسويق أرشيفها الصحفي الالكتروني الذي يضم نحو 5,5 مليون صفحة. (News Paper Archive. Com). 
20.  ورقة مسجلة: يقدم موقع" الرياح الشمالية الباردة" Cold North Wind "أرشيفاً لمحتوى الصحف من أستراليا وكندا والمكسيك والولايات المتحدة والمملكة المتحدة حيث يضم نحو 4 مليون صفحة. (www. Paperofrecord. Com). 
21. ومن التجارب العربية التي تستحق الإشادة في الرقمنة على الشبكة العالمية: موقع وزارة الشؤون الإسلامية والذي أنتجته شركة حرف لتقنية المعلومات، حيث يضم هذا الموقع قرابة المليون صفحة من كتب التراث، وما يزيد عن مائة وخمسين عنواناً، وأكثر من ستمائة مجلد. 
22. وكذلك موقع الجامع الكبير للتراث التابع لشركة التراث، والذي يضم أكثر من ثمانية آلاف مجلد، وأكثر من مليوني صفحة رقمية. 
23. ومنها موقع صيد الفوائد والذي يضم مئات الكتب المعاصرة في صورة رقمية متاحة مجاناً. 
لقد كانت الرقمنة عام 2002 على النحو التالي: 
التجارية =100 مليون، والوطنية =50 مليون، والتجمعات =10 مليون صفحة، والمحلية= 75 مليون صفحة. (
)
المطلب الرابع: خصائص مناهج العلوم الشرعية والعلوم المساندة: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: الخصائص المشتركة: 
1. صفة الثبات والديمومة في المسائل المعتمدة على النصوص، فنصيب الأم في مسائل الفرائض لايمكن أن يتغير بتغير الزمان والمكان، وكذلك مسائل النحو أو الفقه أو الأصول أو العقيدة أو التفسير. 
2. صفة التعظيم والتقديس في العلوم الشرعية المعتمدة على الأدلة المعتبرة في الشرع، واعتبارها جزءً من الدين الذي يجب اتباعه، وصفة التقدير والاحترام للعلوم المساندة للعلوم التي أقرها الشرع وحث عليها مثل علوم اللغة ونحوها. 
3. وجود جانب من تلك العلوم لامجال للاجتهاد فيه وهو ما فيه نصوص صريحة، ووجود مجال للاجتهاد في جانب آخر منه مهما قل، وهو ما تعارضت فيه الأدلة والاجتهادات وطرق الاستدلال، مثل علوم الفقه وعلوم اللغة والأصول والقواعد الفقهية والمصطلح وغيرها. 
4. إمكانية الإبداع والابتكار في العرض والسرد والتأليف. 
المسألة الثانية: الخصائص الخاصة لبعض العلوم: 
تتميز بعض العلوم ببعض الخصائص التي تنفرد بها عن غيرها، ومنها على سبيل المثال: 
1. الفرائض من العلوم الشرعية التي تتميز بالاعتماد على الحساب والأرقام، وعليه فيحتاج إلى برمجيات تطور تقنيات حساب الفرائض بطرق حديثة. 
2. الفقه يتميز بكثرة المسائل، وبأنه علم غير محدود، فهو علم يزيد ويتجدد بتجدد النوازل الحديثة والقضايا المعاصرة، بخلاف بعض العلوم التي تكاد تصل لمرحلة الانتهاء وتضّيق مجال الاجتهاد والتجديد فيها، وهذا يتطلب طريقة حديثة في تنمية ملكة الاجتهاد في الفقه لدى الطالب في السنوات المناسبة لذلك. 
3. يتميز علم الأصول والقواعد الفقهية باعتنائه بجانب التقعيد والتأصيل، وهذا يتطلب برمجيات تركز على هذا الجانب. 
4. يتميز علم العروض بثبات قوانينه إلى حدٍ ما، وهذا يسهل على الحاسب القدرة على معرفة وزن البيت آلياً، وكذلك علم الإملاء فيمكن إنتاج برامج تمارس عملية التدقيق الإملائي وتعمل التجارب للطلاب من خلال هذا. 
5. تتميز بعض العلوم بجانب الخيال والإبداع والفن التصويري مثل علم الأدب والقصة ونحو ذلك، وهذا يتطلب تطوير برمجيات تشجع على هذا. 
6. يتميز علم المقدمات المنطقية بقوة العقل ومهارة التفكير، وهذا يتطلب تمرين العقل على التفكير من خلال الأقيسة والأشكال المنتجة ونحو ذلك. 
7. يتميز علم التفسير بأنه علم ثري وغزير، ولا ينضب فيه استنباط الفوائد من القرآن الكريم، ولا يشبع العلماء من الاستدلال منه واستخراج الفوائد والعبر، وهذا يتطلب التدريب على ذلك. 
8. يتميز علم العقيدة بثبات أصوله ووضوحها، وهذا يتطلب حسن عرض أدلة الأصول وتقريرها وتكرارها حتى يتقنها الطلاب. 
9. يتميز علم متون الأحاديث بثبات نصوصه وكثرتها، وهذا يتطلب قدرات بحثية مع التدريب على طرق البحث، ومعرفة الصحيح من الضعيف، وهذا يتطلب تطوير برمجيات تساعد على حفظ الأحاديث والتدريب على مهارات التصحيح ودراسة الأسانيد. 
10. ويتميز التاريخ والسيرة بالسرد القصصي المجرد، وهذا يتطلب آليات لعرضها بأسلوب شيق ومميز مع إمكانيات بحث جيدة، وتدريب الطلاب على الوصول للحدث التاريخي بسهولة. 
11. يتميز علم التجويد والقراءات بأنه علم تطبيقي يعتمد على السماع والتدريب على النطق وتصحيح التلاوة، وهذا يتطلب برمجيات تساعد على تصحيح التلاوة وحفظ الآيات والمراجعة. 
12. يتميز علم الصرف بقوانين منطقية لضبط تصريف الفعل أشبه بالخوارزميات، لكن لها بعض الاستثناءات التي تتطلب حصرها وتقنينها ليعرف الطالب كيف يستخرجها. 
المطلب الخامس: أهداف توظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة: 
من أهم أهداف توظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة ما يلي: 
1. تقريب العلوم والمناهج الشرعية للناس وجعلها في متناول اليد. 
2. جعل العلوم الشرعية شيقة وجذابة وممتعة للمتعلم. 
3. سد النقص في أعداد المدرسين وتخفيف تكاليف التعليم من خلال التعليم عن بعد أو التعليم الإلكتروني. 
4. ضمان فهم الطلاب للعلم الشرعي من خلال تعدد وسائل العرض وتنوعها وتطورها. 
5. توفير أدوات بحثية تساعد المجتهد على الاجتهاد ويتدرب عليها من صغره في مناهج التعليم ويتقنها في تلك المرحلة. 
6. فتح مجال الابتكار والتطوير في عرض العلوم الشرعية وتقريبها وتسهيلها. 
7. توثيق العلوم الشرعية وحفظها. 
8. تسهيل البحث عن المعلومة في خضم الانفجار المعرفي الهائل في العصر الحديث والذي يشق على الباحث غير المتخصص. 
المطلب السادس: أنواع العلوم الشرعية والعلوم المساندة وتقسيماتها: وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: تقسيمات العلوم الشرعية: 
وتتنوع لعدة علوم وفنون وهي: 
1. علم العقيدة وفنونها مثل: علم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وعلم الفرق والتيارات المعاصرة. 
2. علم التفسير. 
3. علوم القرآن: وتشمل علم التجويد وعلم القراءات وعلم أصول التفسير، وعلم مفردات القرآن، وإعراب القرآن ونحو ذلك. 
4. علم الحديث وهو عدة علوم مثل: علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل، وعلم التصحيح والتضعيف ودراسة الأسانيد، وعلم متون الأحاديث وشروحها. 
5. علم أصول الفقه، ويشمل علم تخريج الفروع على الأصول، وعلم المقدمات المنطقية. 
6. علم القواعد الفقهية، ويشمل علم القواعد الفقهية وعلم الكليات الفقهية والضوابط والفروق الفقهية. 
7. علم الفقه بمختلف مذاهبه الفقهية ويشمل: الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، كما يشمل شروح أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، وعلم المقدمات الفقهية وتاريخ الفقه. 
8. علم السيرة النبوية، ويشمل علم تراجم الصحابة وسيرهم. 
المسألة الثانية: تقسيمات العلوم المساندة: 
والمراد بها العلوم التي توصل لعلم آخر من علوم الشريعة وتخدمه وهي: 
1. علم التاريخ، ويشمل تواريخ الخلفاء والعلماء والحوادث والأيام والحروب. 
2. علم الآداب والأخلاق. 
3. علوم اللغة، ويشمل علم النحو والصرف، وعلم مفردات اللغة وغريبها، وعلم الاشتقاق، وعلم الإملاء والخط. 
4. علوم البلاغة والبيان، ويشمل علم الشعر وفنون القصة والنثر وعلم الحكم والأمثال. 
المطلب السابع: شروط نجاح توظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة: 
يشترط لنجاح توظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة عدد من الشروط منها: 
1. وجود أخصائيِّ معلومات يتقنون علوم الحاسب مع إتقانهم للعلوم الشرعية والعلوم المساندة، ولهذا وجد مثلاً تخصص تربية الحاسب في بعض الجامعات الغربية بمعنى توظيف الحاسب لخدمة التربية، وهذا ما يسمى بالتخصص المزدوج في الجامعات العالمية. 
2. تهيئة البيئة الرقمية المناسبة للمجتمع الرقمي من أجهزة وعتاد وثقافة معلوماتية بأهمية الحاسب لدى مدرسي العلوم الشرعية والطلاب. 
3. اقتناع المسؤولين ومتخذي القرار في التخصصات الشرعية بأهمية الحاسب في إيصال المعلومات الشرعية ونحوها. 
4. التدريب المستمر والمتواصل لكل مسؤولي التقنيات ومدرسي العلوم الشرعية. 
5. التكامل والتعاون بين متخصصي الحاسب في كليات الحاسب والدراسات العليا وبين التخصصات الشرعية وتخصصات العلوم المساندة وعمل الأبحاث المشتركة لتوظيف الحاسب في خدمة هذه العلوم بطريقة احترافية ومتطورة. 
6. متابعة الجديد من البرامج العالمية الموجهة لتدريس العلوم النظرية والاستفادة من خبرتها في الأساليب والوسائل. 
الفصل الأول: أحكام استخدام التقنية في مجالات التعليم: وفيه مباحث: 
المبحث الأول: الأحكام العامة والمشتركة: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم توطين التقنية لخدمة العلوم الشرعية: وفيه ست مسائل: 
المسألة الأولى: حكم التقنية في الأصل: 
التقنية بجميع أنواعها وأشكالها أجهزة كانت أو برامج مباحة في الأصل مالم تستخدم لمحرم، قال الله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( (البقرة 29) أي لأجلكم. 
و( ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (الجاثية 13) وقوله: ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (الأعراف 032) 

قال الكاساني رحمه الله: أباح الانتفاع بالأشياء كلها , ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر. أ. هـ (
)
قال ابن تيمية رحمه الله: ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم وأما من قال بتحريم تلك المكاسب فهو ضال مضل مبتدع ; إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارات والصناعات في شيء، إنما حرم الله ورسوله الفساد ; لا الكسب والتجارات; فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة، وإن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات ; لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة ; والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون في الحرام ; فهو مبتدع ضال إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضع ; لا أنه مفقود من الأرض. أ. هـ. (
)
قال ابن تيمية رحمه الله: أما الأصل: فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة , على اختلاف أصنافها , وتباين أوصافها , أن تكون حلالا مطلقا للآدميين... وهذه كلمة جامعة , ومقالة عامة , وقضية فاضلة , عظيمة المنفعة , واسعة البركة , يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال , وحوادث الناس. وقد دل عليها أدلة عشرة , مما حضرني ذكره من الشريعة , وهي كتاب الله , وسنة رسوله , واتباع سبيل المؤمنين المنظومة. . . وهو عدة آيات: الآية الأولى: قوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( (البقرة 29) والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله: ( ( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((البقرة 21) ووجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس , مضافا إليهم باللام , واللام حرف الإضافة , وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه , واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له , وهذا المعنى يعم موارد استعمالها , كقولهم: المال لزيد , والسرج للدابة , وما أشبه ذلك , فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض , فضلا من الله ونعمة، وخص من ذلك بعض الأشياء , وهي الخبائث ; لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم أو معادهم , فيبقى الباقي مباحا بموجب الآية. الآية الثانية: قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ((((( (((((( (((((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( (((( ((( (((((((((((((( (((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( ( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((((((( ((((( ( (الأنعام 119)، دلت الآية من وجهين. أحدهما: ... أنه قال: ( (((((( (((((( ((((( ((( (((((( (((((((((( ( والتفصيل التبيين , فبين أنه بين المحرمات , فما لم يبين تحريمه ليس بمحرم. وما ليس بمحرم فهو حلال , إذ ليس إلا حلال أو حرام. الآية الثالثة: قوله تعالى: ( (((((((( ((((( ((( ((( ((((((((((((( ((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((( ( (الجاثية 13), وإذا كان ما في الأرض مسخرا لنا جاز استمتاعنا به كما تقدم... . الصنف الثاني: السنة , والذي حضرني منها حديثان: الحديث الأول: في الصحيحين: عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " { إن أعظم المسلمين جرما: من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته } " (
). دل ذلك على أن الأشياء لا تحرم إلا بتحريم خاص , لقوله " لم يحرم " ودل أن التحريم قد يكون لأجل المسألة , فبين بذلك أنها بدون ذلك ليست محرمة وهو المقصود. الثاني: روى أبو داود في سننه: عن سلمان الفارسي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء؟ فقال: " { الحلال ما أحل الله في كتابه , والحرام ما حرم الله في كتابه , وما سكت عنه فهو مما عفا عنه } " (
). فمنه دليلان أحدهما: أنه أفتى بالإطلاق فيه. الثاني: قوله " { وما سكت عنه فهو مما عفا عنه } " نص في أن ما سكت عنه فلا إثم عليه فيه. وتسميته هذا عفوا كأنه , والله أعلم لأن التحليل هو الإذن في التناول بخطاب خاص , والتحريم المنع من التناول كذلك , والسكوت عنه لم يؤذن بخطاب يخصه , ولم يمنع منه , فيرجع إلى الأصل , وهو: أن لا عقاب إلا بعد الإرسال , وإذا لم يكن فيه عقاب لم يكن محرما. وفي السنة دلائل كثيرة على هذا الأصل... أ. هـ (
)
 ومنها قوله تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ( (الأعراف 157) قال ابن تيمية: فكل ما نفع فهو طيب , وكل ما ضر فهو خبيث. والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليل , والضرر يناسب التحريم , والدوران , فإن التحريم يدور مع المضار وجودا. . . , وعدماً. . . أ. هـ(
)
المسألة الثانية: الأحكام الخمسة التي تسري على استخدام التقنية: 
الأصل في التقنية الإباحة، لكنْ لها صور عدة تسري عليها الأحكام التكليفية الخمسة: وهي: 
أولاً: الوجوب: 

ومن أمثلته أن يتعين طريقاً لواجب، كإنكار منكر، أو لإنقاذ مريض من هلكة فيتعين حينئذ استعمالها لهذا الغرض، لأن ما لايتم الواجب به إلا به فهو واجب، وهذه قاعدة مشهورة عند العلماء، ثم الواجب قد يكون على سبيل الوجوب العيني، وقد يكون على سبيل الواجب الكفائي (
). 
ثانياً: التحريم: 

إذا كان وسيلة لمحرم، فيحرم لكن ليس لذاته بل لأنه صار وسيلة للمحرم، كمن يستخدمها في المحرمات، وهذا مثل تحريم العلماء للزواج بامرأة لاشتباهها بأخته، وتحريم امرأتين بتّ طلاق إحداهما ثم نسيها، ولأن العلماء يقولون بسد الذرائع الموصلة للمحرم، وهي قاعدة مشهورة عند العلماء (
). 
ثالثاً: الإباحة: 

وهي الأصل فيها للآيات السابقة كقوله تعالى: ( (((( ((((((( (((((( ((((( ((( ((( (((((((( (((((((( ( (البقرة 29). 
رابعاً: الاستحباب: 

وهي ما كان وسيلة لمستحب فيكون مستحبا، لأن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب مستحبة، وهي التي يسميها العلماء فتح الذرائع، ومن ذلك ما جوزوه من تشريح الجثة الآدمية؛ لأنه وسيلة لتعلم الطب، وعلى هذا استخدام التقنية إن أوصل لمستحب فهو مستحب ومندوب(
). 
خامساً: الكراهة: 

فوسيلة المكروه مكروهة، لما ورد في قاعدة سد الذرائع، وسد الذرائع قد يكون على سبيل الكراهة، وقد يكون على سبيل التحريم، وهذا راجع إلى ما يؤول إليه. 
المسألة الثالثة: حكم توطين التقنية وابتكارها: 
توطين التقنية وابتكارها من الفروض الكفائية التي يجب على طائفة من المؤمنين القيام بها، ويتأكد ذلك على من يحسنها وهم المتخصصون فيها، كما يتأكد على الحكومات أكثر؛ نظراً لقدرتها على دعم هذه الأبحاث في هذا المجال، ولأنها مشاريع كبيرة تحتاج إلى نفقات كبيرة لا يقدر عليها إلا الحكومات، قال الله تعالى: ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ( (
). وقوة الحاسب مسلم بها بلا إشكال فقد أصحبت التجارب النووية تجريها الحواسب الكبيرة المتخصصة. 
وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي (
). 
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: الصناعة - في الجملة - من الأمور الضرورية للحياة التي لا يستغني عنها الناس في حياتهم , كسائر ما لا تتم المعائش إلا به , التجارة , والزراعة , وغير ذلك مما لا تستقيم أمور حياة الناس بدونها , فهي لهذا فرض كفاية على الجماعة , إن قام بها البعض يسقط الحرج عن الباقين , وإلا أثموا جميعا. أ. هـ (
)
قال الرازي: والمراد بالقوة ههنا ما يكون سبباً لحصول القوة، وذكروا فيه وجوهاً: الأول: المراد من القوة أنواع الأسلحة. الثاني: روي أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال: ألا إن القوة الرمي قالها ثلاثاً (
). الثالث: قال بعضهم: القوة هي الحصون. الرابع: قال أصحاب المعاني: الأولى أن يقال: هذا عام في كل ما يتقوى به على حرب العدو وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة، وقوله عليه الصلاة والسلام: القوة هي الرمي لا ينفي كون غير الرمي معتبراً، كما أن قوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، والندم توبة لا ينفي اعتبار غيره، بل يدل على أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود، فكذا ههنا، وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمي فريضة إلا أنه من فروض الكفايات. أ. هـ 
ثم قال الرازي: ثم قال تعالى ( ((((((((((( ((((( ((( ((((((((((((( (((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (الأنفال 60)... والمراد أن تكثير آلات الجهاد وأدواتها كما يرهب الأعداء الذين نعلم كونهم أعداء كذلك يرهب الأعداء الذين لا نعلم أنهم أعداء، ثم فيه وجوه: الأول: وهو الأصح أنهم هم المنافقون، والمعنى: أن تكثير أسباب الغزو كما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين. أ. هـ (
). 
وقال السعدي –رحمه الله -: أي (وأعدوا) لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم (ما استطعتم من قوة) أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي. ومن ذلك الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال ولهذا قال تعالى: ( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( وهذه العلة موجودة فيها في ذلك الزمان وهي إرهاب الأعداء والحكم يدور مع علته فإذا كان شيء موجودا أكثر إرهابا منها كالسيارات البرية والهوائية المعدة للقتال التي تكون النكاية فيها أشد كانت مأمورا بالاستعداد بها والسعي لتحصيلها حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وقوله: ( ((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((((((( ( ممن تعلمون أنهم أعداؤكم ( (((((((((((( ((( ((((((((( (( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( ( ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به (الله يعلمهم) فلذلك أمرهم بالاستعداد لهم ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد الكفار؛ ولهذا قال تعالى مرغبا في ذلك: (وما تنفقوا من شيء في سبيل الله) قليلا كان أو كثيرا (يوف إليكم) أجره يوم القيامة مضاعفا أضعافا كثيرة حتى إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة (وأنتم لا تظلمون) أي لا تنقصون من أجرها وثوابها شيئا. أ. هـ. (
)
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: وقد ورد لفظ القوة - في الآية الكريمة - مطلقا بغير تحديد ولا تقييد , فهو يتسع ليشمل كل عناصر القوة ماديا ومعنويا , وما يتقوى به على حرب العدو , وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة القوة. وقد تركت الآية الكريمة تحديد القوة المطلوبة ; لأنها تتطور تبعا للزمان والمكان , وحتى يلتزم المسلمون بإعداد ما يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب العدو. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: { سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة } , ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي , ألا إن القوة الرمي } (
). كرر هذه الجملة ثلاث مرات , للتأكيد والترغيب في تعلمه وإعداد آلات الحرب , وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي. وهو أهم فنون القتال , حيث إن الرمي أعلى المراتب في استعمال السلاح. قال القرطبي: إنما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي - وإن كانت القوة تظهر بإعداد غيره من آلات الحرب - لكون الرمي أشد نكاية في العدو وأسهل مؤونة , لأنه قد يرمي رأس الكتيبة فيهزم من خلفه. أ. هـ (
)
ويفهم من الحديث أن على الأمة الأخذ بأسباب القوة في العصر الذي يعيشون فيه، كلٌ بحسبه، فإذا كانت بالصناعة والتقنية وجب الأخذ بها وهكذا، والحكم ربط بعلة القوة وجوداً وعدماً. 
المسألة الرابعة: حكم توظيف التقنية في خدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة في الأصل: 
إن نشر العلم الشرعي من الفروض الكفائية التي تتعين على عدة جهات منها: العلماء والحكومات والمتخصصون، بغض النظر عن وسيلة النشر، والواجب على هذه الجهات استخدام أفضل الوسائل الحديثة في نشر العلم وتقريبه للناس، ولاشك أن التقنية وفرت طرقاً ووسائل حديثة متطورة ومهمة في نشر العلم وتقريبه وتوضيحه وتعميمه وإيصاله لكل فئات المجتمع، كلٌ بما يناسبه. 
( ( (((((((( (((((( ((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ( (التوبة 122)، ووجه الدلالة أن خروج النفر هو وسيلة لتبليغ الدين، وهذه الوسيلة تتغير بتغير الزمان والمكان، و المقصود هو تبليغ الدين بالوسائل الممكنة، لما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا { بلغوا عني ولو آية , وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج , ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار } (
)، والحديث جاء بلفظ الأمر، وظاهره الوجوب، وهو محمول على الوجوب الكفائي، وقد يتعين في بعض الأحوال إن لم يوجد من يوصله غيره، وقد روى مسلم عن ابن مسعود مرفوعا: { من دل على خير فله مثل أجر فاعله } (
). والدلالة على الخير لها طرق وأساليب عدة منها الوسائل التقنية الحديثة. 
وقد أخرج مسلم من حديث جرير { من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة , ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة }. (
)
المسألة الخامسة: واجب الدول والحكومات في توفير الأمن الثقافي من المعلومات السلبية والأفكار المسمومة المتوفرة في التقنيات الحديثة: 
إذا كانت الدول والحكومات مسؤولة عن توفير الأمن وحماية الحدود وتكوين الجيوش، ومسؤولية عن توفير الأمن الغذائي، فإن مسؤولية الأمن المعلوماتي والمعرفي لاتقل أهمية عن ذلك، ولذا يتعين على الدول فتح الجامعات التي تكفي لعدد الخريجين في هذه التخصصات، وتدريس هذه المواد المهمة ضمن المناهج الدراسية في مختلف المراحل لتحقيق الأمن المعلوماتي المنشود، لتحقيق الاستغناء والقوة وعدم البقاء عالة على الغير لقوله تعالى في الآية السابقة: (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )، وهذا يتطلب قوة الأمة مطلقاً ولو لم تكن في حال حرب، كما يتطلب حماية الأمة من الغزو الفكري والثقافي والمعلوماتي، ووضع الحواجز والسدود التربوية والتقنية، وهذا يفرض على الحكومات وضع خطة وطنية لحماية المجتمع وثقافته وفكره وعقيدته من مخاطر التقنية المتوقعة الفكرية، وخاصة شبكة الإنترنت، وقد قامت المملكة العربية السعودية مشكورة بوضع خطة وطنية لتقنية المعلومات. 
المسألة السادسة: واجب الحكومات والدول تجاه الفقر المعلوماتي: 
إن محاربة الفقر المعلوماتي لا تقل أهمية عن محاربة المجاعات وسوء التغذية، ورعاية العقل المعلوماتي لا تقل أهمية عن رعاية الجسد والعناية بصحته، وهذا يوجب على الدول وضع الخطط الكفيلة بمحو الأمية المعلوماتية لدى الصغار والكبار، الرجال والنساء، ووضع برامج مكافحة الأمية المعلوماتية وفق خطط مدروسة ورؤية واضحة ووضع الميزانيات الكافية لذلك، والاستثمار في ذلك نظراً لما فيه من الخير الكثير لمصلحة البلد في جميع المجالات، وكل النصوص الشرعية التي تحث على طلب العلم تصب في هذا الجانب وتحث عليه في حق الأفراد. 
أما في حق الحكومات فعن معقل بن يسار قال: ‏ ‏سمعت النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏يقول ‏: (‏ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة) متفق عليه، وفي لفظ (‏ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة)، وفي لفظ (ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا ‏ ‏يجهد ‏ ‏لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة). (
)
‏
وعن ‏‏ابن عمر ‏‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏أنه قال ‏: (‏ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). متفق عليه. (
)
وهذه النصوص كلها تدل على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الحاكم ووجوب نصحه لأمته وشعبه، وعمل كل ما هو في مصلحتهم. 
المطلب الثاني: أحكام استخدام تقنية الحاسب الآلي والشبكات: وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: حكم استخدام تقنية الحاسب الآلي: 
ينطبق على الحاسب الآلي ما قيل في توطين التقنية حيث ترد عليه الأحكام التكليفية الخمسة: 
أولاً: الوجوب: 
فقد يكون واجباً إذا كان طريقاً لواجب، لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب. 
ثانياً: التحريم: 
إذا كان وسيلة لمحرم، فيحرم لكن ليس لذاته بل لأنه صار وسيلة للمحرم، واستدلالاً بقاعدة سد الذرائع. 
ثالثاً: الإباحة: 
وهي الأصل فيها للآيات السابقة كقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ). 
رابعاً: الاستحباب: 
الاستحباب: وهي ما كان وسيلة لمستحب فيكون مستحبا، لأن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب مستحبة، وهي التي يسميها العلماء فتح الذرائع. 
خامساً: الكراهة: 
فوسيلة المكروه مكروهة، لما ورد في قاعدة سد الذرائع، وسد الذرائع قد يكون على سبيل الكراهة، وقد يكون على سبيل التحريم، وهذا راجع إلى ما يؤول إليه، كمن يصرفه ذلك عن المستحبات ونوافل العبادات. 
المسألة الثانية: حكم استخدام شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت ): 

والكلام في الشبكة كالكلام في الحاسب الآلي فترد عليها الأحكام التكليفية الخمسة: 
أولاً: الوجوب: فقد يكون واجباً إذا كان طريقاً لواجب، لأن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وذلك مثل من يبلغ العلم من خلال الشبكة كالعلماء والدعاة، وخاصة إذا تعين طريقاً لبيان واجب، مثل الرد على بعض الآراء المنحرفة الواردة فيها والنهي عن المنكرات الموجودة فيها. 
ثانياً: التحريم: إذا كان وسيلة لمحرم، فيحرم كمن يستخدمها للاطلاع على المواقع الإباحية أو لعلاقات محرمة ونحو ذلك، وكمن تصرفه عن الصلوات والواجبات. 
ثالثاً: الإباحة: وهي الأصل فيها للآيات السابقة كقوله تعالى: (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ). 
رابعاً: الاستحباب: وهي ما كان وسيلة لمستحب فيكون مستحبا، لأن وسيلة الواجب واجبة ووسيلة المستحب مستحبة، مثل التعرف على أحكام الإسلام من خلالها، والاطلاع على المواقع المفيدة النافعة. 
خامساً: الكراهة: فوسيلة المكروه مكروهة، كمن تشغله عن المستحبات ونوافل العبادات، أو تضييع الأوقات في غير فائدة وطائل (
). 
المسألة الثالثة: حكم استخدام برامج الحاسب الآلي: 
برامج الحاسب نوعان: برامج تشغيلية وبرامج تطبيقية: 
النوع الأول: البرامج التشغيلية (systemfile)، وهي التي تشغل الحاسب الآلي، وحكمها أنها على أصل الإباحة، لأنها لا توصف بحل ولاحرمة بسبب طبيعة عملها. 
النوع الثاني: البرامج التطبيقية(exefile): وهي كافة البرامج المفيدة التي تحمل على الحاسب الآلي لتقديم خدمات معينة، محرمة كانت أو مباحة، وحكمها أنها تأخذ حكم البرنامج المستخدم، فإن كان حراماً كان استخدامها حراماً، مثل الأفلام المحرمة، والمقاطع الموسيقية المحرمة ونحوها، وإن كانت مفيدة فبحسب ما توصل إليه، فإن تعين طريقاً لواجب فهو واجب، أو تعين طريقاً لمستحب فهو مستحب، أو كان طريقاً لمكروه فهو مكروه، وإلا فهي على أصل الإباحة (
). 
المسألة الرابعة: حكم إعداد وتصميم برامج الحاسب الآلي: 
والكلام فيها كالكلام في استخدامها حلاً وحرمة، فالبرامج التشغيلية على أصل الإباحة، والبرامج التطبيقية تأخذ حكم ما توصل إليه حلاً وحرمة (
). 
المبحث الثاني: أحكام تقنية المعلومات المتعلقة بالمناهج الدراسية: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الواجب تجاه مصادر المعلومات الشرعية القديمة: وفيه مسائل: 
مصادر المعلومات الشرعية لها حقها ومكانتها في العلوم الإسلامية، والواجب علينا تجاهها فيما يخص العالم الرقمي ما يلي: 
المسألة الأولى: حفظ مصادر المعلومات الشرعية القديمة وتوثيقها: 

والدليل على ذلك حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجه، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم (
). 
والحديث فيه الدعاء لمن فعل ذلك مما يدل على مشروعيته، وقد ورد بلفظ الأمر في حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: فليبلغ الشاهد الغائب. متفق عليه (
). 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله( فليبلغ الشاهد الغائب) قال ابن جرير: فيه دليل على جواز قبول خبر الواحد؛ لأنه معلوم أن كل من شهد الخطبة قد لزمه الإبلاغ، وأنه لم يأمرهم بإبلاغ الغائب عنهم إلا وهو لازم له فرض العمل بما أبلغه، كالذي لزم السامع سواء وإلا لم يكن للأمر بالتبليغ فائدة. أ. هـ (
). 
وهذا يتطلب توثيق المادة الشرعية والحرص على سلامة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، وتوفير المراجعة اللغوية لكافة المواد المدخلة، ومراجعة الترجمة في حال وجودها. 
المسألة الثانية: تطويع التقنية الحديثة لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة: 
توطين التقنية أمر مشروع وهو واجب كفائي، ويمكن تحصيل هذا التوطين من خلال الخطوات التالية: 
1. توفير وسائل البحث المتطورة لخدمتها. 
2. توفير الحماية والاحتياطات اللازمة للحفاظ عليها، والدفاع عنها من الهجمات التي توجه لها، وهذا يتطلب توفير برامج الحماية المتطورة (FIREWALLS) إذا كانت على الشبكة مع حفظ النسخ الاحتياطية. 
3. تسهيلها على الناشئة وتطوير وسائل عرضها لترغيب الطلاب فيها، وهذا يتطلب توفير كل وسائل العرض المتطورة مثل توفير الوسائط المتعددة واستخدام برامج العرض المتطورة مثل برامج الفلاش والبور بوينت وغيرها. 
4. توفير البيئة الإبداعية التي تساعد على توظيف الإبداع والابتكار لخدمتها فيما يسوغ فيه ذلك، مثل تدريب الطلاب على استخدام هذه البرامج باحتراف والتدريب على تصميم مثل هذه البرامج وابتكار برامج جديدة. 
5. وضع أنظمة إيداع مبتكرة للوثائق الرقمية، مع وضع أرقام تكشيفية لها في المكتبات العامة الكبيرة. 
المسألة الثالثة: نشرها وإتاحتها لكل طالب للمعرفة: 
إن نشر هذه التقنيات داخل في باب فضل نشر العلم والذي بوب له العلماء في كتب الحديث، وسبق ذكر بعض الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم (ليبلغ الشاهد الغائب )، ومن هذه الأحاديث: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أخرجه مسلم (
). 
المسألة الرابعة: دعم حضور اللغة العربية التقني في هذه التقنيات: 
إن اللغة العربية هي لغة القرآن، و الحفاظ عليها حفاظ على الدين، ولذا كان تعلمها فرض كفاية بقدر ما يكفيه في طلب العلم الواجب. 
قال ابن تيمية رحمه الله: ... أن الحاجة إنما تدعو إلى تعلم العربية ; لأن المعاني فطرية عقلية لا تحتاج إلى اصطلاح خاص، بخلاف اللغة المتقدمة التي يحتاج إليها في معرفة ما يجب معرفته من المعاني، فإنه لا بد فيها من التعلم ; ولهذا كان تعلم العربية التي يتوقف فهم القرآن والحديث عليها فرضا على الكفاية بخلاف المنطق. أ. هـ (
). 
وقال: الترك الراتب: سنة كما أن الفعل الراتب: سنة بخلاف ما كان تركه لعدم مقتض أو فوات شرط أو وجود مانع وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال المانع ما دلت الشريعة على فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد. وتعلم العربية، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين بحيث لا تتم الواجبات أو المستحبات الشرعية إلا به، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم لفوات شرطه أو وجود مانع. . أ. هـ (
). 
وقال: نعم لو قيل: تكره العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة: لكان متوجها كما قد روي عن مالك وأحمد والشافعي ما يدل على كراهة اعتياد المخاطبة بغير العربية لغير حاجة. أ. هـ. (
). 
وقال: . " الوجه الثالث " أن هذا الكلام الموزون كلام فاسد مفردا أو مركبا؛ لأنهم غيروا فيه كلام العرب وبدلوه ; بقولهم: ماعوا وبدوا وعدوا. وأمثال ذلك مما تمجه القلوب والأسماع وتنفر عنه العقول والطباع. وأما " مركباته " فإنه ليس من أوزان العرب ; ولا هو من جنس الشعر، ولا من أبحره الستة عشر، ولا من جنس الأسجاع والرسائل والخطب. ومعلوم أن " تعلم العربية ; وتعليم العربية " فرض على الكفاية ; وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ; ونصلح الألسن المائلة عنه ; فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة ; والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا ; فكيف إذا جاء قوم إلى الألسنة العربية المستقيمة والأوزان القويمة: فأفسدوها بمثل هذه المفردات والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع الهذيان ; الذي لا يهذي به إلا قوم من الأعاجم الطماطم الصميان... . ولو قدر أن ناظما نظم هذه الأزجال في مكان حانوت: نهي ; فإنها تفسد اللسان العربي وتنقله إلى العجمة المنكرة. وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات وهو " التكلم بغير العربية " إلا لحاجة كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، بل قال مالك: من تكلم في مسجدنا بغير العربية أخرج منه. مع أن سائر الألسن يجوز النطق بها لأصحابها ; ولكن سوغوها للحاجة، وكرهوها لغير الحاجة ولحفظ شعائر الإسلام ; فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي، وبعث به نبيه العربي وجعل الأمة العربية خير الأمم، فصار حفظ شعارهم من تمام حفظ الإسلام، فكيف بمن تقدم على الكلام العربي - مفرده ومنظومه - فيغيره ويبدله ويخرجه عن قانونه ويكلف الانتقال عنه... والذين يبدلون اللسان العربي ويفسدونه لهم من هذا الذم والعقاب بقدر ما يفتحونه ; فإن صلاح العقل واللسان مما يؤمر به الإنسان. ويعين ذلك على تمام الإيمان وضد ذلك يوجب الشقاق والضلال والخسران. والله أعلم. . أ. هـ (
). 
وهذا يتطلب تطويع هذه التقنية لخدمة اللغة العربية واستخدام اللغة العربية في كل مكوناتها بقدر الإمكان، وعليه فيتوجه اتخاذ ما يلي: 
1. تعريب لغات البرمجة بحروف عربية ورموز عربية. 
2. توفير أنظمة تشغيل: عربية اللغة وعربية البرمجة والشفرة. 
3. تعريب كل ما يخدم تعلم الحاسب الآلي من كتب البرمجة والاستخدام. 
4. إلزام الشركات بترجمة أدلة البرامج والأجهزة بلغة عربية صحيحة سليمة. 
5. وضع دراسة حول إمكانية التعزيرات القضائية أو النظامية (من ناحية شرعية وقضائية) التي من شأنها تعزيز استخدام اللغة في البرامج المنهجية وغيرها وما يخدم الحفاظ على اللغة الفصحى في جوانب التقنية الموظفة لخدمة المناهج، والعقوبة على من يخالف ذلك. 
6. دعم وجود اللغة العربية على الشبكة العالمية لتكوين مصدر ثري للمعلومات، وقد أظهر المسح أن حجم اللغة العربية لايتجاوز 1% من كافة المحتوى على الشبكة العالمية (وهذه النسبة في تناقص مستمر )، بينما تمثل الإنجليزية 68%، وهذا يدعو لتضييق الفجوة المعلوماتية على الشبكة. (
)
المطلب الثاني: المخاطر والمحاذير الشرعية في البواحث الحالية على الطلاب: 

إن بواحث الإنترنت المشهورة تتضمن مخاطر عدة بالرغم من وجود الحجب، وتتمثل فيما يلي: 
1. وجود بواحث الصور في البواحث الشهيرة، بحيث يمكن الوصول إلى صور مخلة بالآداب والحياء على رغم الحجب، نظراً لأن برامج الحجب لاتحجب الصور. 
2. وجود مواقع حوار مباشرة مخلة بالآداب وضمن مواقع غير محجوبة. 
3. وجود برامج الـ (netmeeting) والتي تتيح تبادل الصور وتتجاوز الحجب الرسمي، كما يوجد فيها غرف دردشة صوتية غير لائقة. 
4. وجود أفكار منحرفة مطروحة في كثير من الساحات تهدد عقول الناشئة والشباب. 
المطلب الثالث: البديل الشرعي للبواحث المعاصرة للأطفال والطلاب: 

إن المخاطر السابقة تتطلب ما يلي: 
1. عدم السماح بالشبكة المفتوحة ضمن المدارس، نظراً لما فيها من المحرمات والمخاطر السابقة، وفي الحديث عن ‏‏ابن عمر ‏‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم‏ ‏أنه قال ‏: (‏ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته). متفق عليه. وتعريض الشباب لهذه الفتن إلقاء لهم في نارها (
). 
2. التوجه إلى البديل الشرعي الآخر الآمن مثل وضع شبكات إنترانت داخلية خاصة بالمدراس وذات مواد مراقبة، ومفلترة، أو على الأقل الاشتراك مع مزودي الخدمة الذين يستخدمون تقنية القائمة البيضاء وتعني توفير عدد محدود من المواقع الآمنة وحذف ما سواها. 
3. وضع بواحث مناسبة خاصة للأطفال والطلاب تتلافى السلبيات السابقة، مثل وضع برامج فلترة الصور، مصل برامج فلترة الصور الإباحية والتي حققت حتى الآن نسبة 60% من النجاح، وتوفير البديل الشرعي هو مسؤولية مشتركة من الحكومة والمربين والعلماء وأهل الشأن، وتوفير البديل من الأمور المشروعة في الإسلام كما في حديث أبي سعيد قال: جاء بلال بتمر برني، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟. فقال بلال: تمر كان عندنا رديء، فبعت منه صاعين بصاع لمطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله عند ذلك: أوه عين الربا!!. لا تفعل. ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر ثم اشتر به. متفق عليه (
). 
المطلب الرابع: حكم تناقل المعلومات غير الموثقة: 
1. إن شبكة الإنترنت تتضمن كماً هائلاً من المعلومات الصحيحة والدقيقة، كما تتضمن كثيراً من الأكاذيب والخرافات والأخطاء، فهي تجمع بين الغث والسمين، ولذا ينبغي عدم تناقل المعلومات من الشبكة إذا لم تكن من مواقع جهات موثوقة تحترم الخبر وتوثقه، وإلا فيخشى أن يدخل الإنسان في مفهوم حديث أبي هريرة مرفوعا(كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع) أخرجه مسلم في مقدمته. (
)
وعن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. أخرجه مسلم (
). 
قال في عون المعبود: قال النووي: فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره بما لم يكن، والكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد. أ. هـ. (
). 
وقال المناوي: أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمعه لكفاه في الكذب؛ لأن جميع ما يسمعه ليس بصدق بل بعضه كذب فلا يتحدث إلا بما ظن صدقه. أ. هـ. (
). 
وقال القاري: يعني لو لم يكن للمرء كذب إلا تحديثه بكل ما سمع من غير تيقن أنه صدق أم كذب لكفاه من الكذب أن لا يكون بريئاً منه، وهذا زجر عن التحديث بشيء لم يعلم صدقه بل على الرجل أن يبحث في كل ما سمع خصوصاً في أحاديث النبي. أ. هـ. (
). 
وبالنسبة للمتلقي عليه أن يتوقف في الأخبار حتى يتثبت من مصدرها، ومدى دقتها في نقل الأخبار، وخاصة الأخبار التي يترتب عليها أثر عملي أو تتعلق بشخص أو جهة. 
المحاذير الشرعية التي تترتب على عدم التثبت في نقل الأخبار: 
1. القذف المحرم، كما يحصل في كثير من المنتديات، حيث يقذف من عرضه محرم بما لا يحل، والقذف من كبائر الذنوب، وفيه الحد الشرعي المعروف بأن يجلد القاذف ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة بعد ذلك لقوله تعالى: . 
 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ( (النور 4)، و( ( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((((((((( (((( ((النور 023-025) 
2. الغيبة المحرمة لكثير من المسلمين في كثير من الشبكات والمنتديات، والغيبة من الكبائر، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم (
). 
3. البهتان المحرم بالكذب على المسلم والافتراء عليه، للحديث السابق، ولقوله تعالى: . 
 ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ( (الأحزاب 58). 
4. ما يترتب عليه من النميمة المحرمة، فعن حذيفة رضي الله عنه أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث. فقال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: لا يدخل الجنة نمام. أخرجه مسلم (
). 
5. إيغار الصدور بين المسلمين وما يترتب عليه من القطيعة المحرمة والتدابر المحرم، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه (
). 
وقال تعالى: ( ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((الحجرات 12). 
6. نشر ثقافة الفضائح والتعود عليها، واستساغة نشر الفاحشة بين المؤمنين وامتهانها، والله تعالى يقول: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ( (النور 19)، ونشر الفواحش مخالف لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه (
). 
قال ابن حجر رحمه الله: قوله (ومن ستر مسلما) أي رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينته عن قبيح فعله ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة، وفيه إشارة إلى ترك الغيبة لأن من أظهر مساوئ أخيه لم يستره. قوله (ستره الله يوم القيامة) في حديث أبي هريرة عند الترمذي: ستره الله في الدنيا والآخرة. وفي الحديث حض على التعاون وحسن التعاشر والألفة. . أ. هـ (
). 
ويترتب على هذا كله غياب الأمن الاجتماعي، وحصول الخوف والضعف وعقلية الاتهام والنزاع والخصام، ونفسية الانتقام والحرب الداخلية، والانفصام بين عرى المجتمع كله. 
الفصل الثاني: الضوابط الشرعية لاستعمالات التقنية في تدريس العلوم الإسلامية والعلوم المساندة: وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الضوابط الخاصة بالشبكات والإنترنت: وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الضوابط الشرعية الخاصة بالإنترنت: : 
عند استعمال الإنترنت في المناهج التعليمية ينبغي مراعاة الآتي: 
1. العمل ضمن بيئة القائمة البيضاء (white list)، وهي التي تختار فيها قائمة محددة من المواقع المفيدة، وتمنع ما سواها، وهي بيئة آمنة توفرها عدد من الشركات، بحيث توفر عدداً كبيراً من المواقع المنتقاة والمفلترة ضمن شروط معينة حسب رغبة العميل، وبذلك تضمن الجهة التعليمية الدخول في بيئة آمنة للطلاب والنشء مع الحصول على بيئة إنترنت تفاعلية حقيقية وفق الضوابط الشرعية، ومن أمثلته الشبكة الخضراء التي توفرها قناة المجد وشركاؤها. 
2. توفير بواحث آمنة ضمن شروط معينة، وكلمات مفتاحية آمنة بعد إجراء التجارب عليها لتلافي سلبيات البواحث التي توفر مواد إباحية. 
3. العمل ضمن بيئة حجب لزيادة مستوى أمن إضافي للشبكة، وعدم اللجوء للأطباق المفتوحة نظراً لما توفره الأطباق من المواقع الإباحية الخطيرة على الطلاب والطالبات. 
4. وضع ضوابط شرعية جيدة في شروط القائمة البيضاء ومراجعتها من متخصصين. 
5. اختيار ساحات مناسبة تفاعلية بين الطلاب ومراقبتها بالأسماء الصريحة لتسهيل المراقبة؛ لأجل الحفاظ على الطلاب من الأفكار المنحرفة والكلمات البذيئة. 
6. تحذير الطلاب من مخاطر الإنترنت، وتحذيرهم من ممارسة هذه الجرائم مثل جرائم الابتزاز والسرقة والتضليل وترويج المخدرات وغيرها. 
7. تحذير الطلاب من التناجي بالإثم والعدوان في غرف الدردشة والمنتديات لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((( ((( ( (المجادلة 9). 
8. وضع برامج فلترة للصور الإباحية في حال العمل ضمن بيئات مفتوحة للتقليل من الشر بقدر الإمكان، وإن كانت هذه البرامج في أحسن أحوالها لاتحقق أكثر من 60% من الدقة، ويتم وضعها لدى مزود الخدمة. (
)
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية الخاصة بالشبكات: 
في حال العمل ضمن بيئة شبكات داخلية (Local network) فينبغي مراعاة الآتي: 
1. تحذير الطلاب من نشر الصور المحرمة داخل الشبكة ووضع العقوبات الصارمة على ذلك. 
2. تحديد الاسم الصريح للدخول والمشاركة. 
3. تحديد أوقات معينة للدخول. 
4. الحفاظ على حقوق المؤلفين وأصحاب البرامج وبراءات الاختراع، لأنها حقوق شرعية ثابتة وقد صدرت الفتوى الشرعية من اللجان والهيئات والمجامع الفقهية بتحريم نسخها (
). 
5. تحذير الطلاب من اختراق الشبكات وبيان أنه من الأعمال التخريبية التي لايجيزها الإسلام ولايرضاها، لقول الله تعالى: ( ((((((( (((((((( (((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (( (((((( ((((((((((( ((((( ( (البقرة 205). 
6. وضع آلية لحفظ الحقوق المعنوية ضمن بيئة الشبكات. 
7. وضع آلية لحماية الطلاب من تجسس بعضهم على بعض فهذا من المحرمات في الشريعة لقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ( (((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( (((( ((الحجرات 12). 
8. وضع ضوابط لاتخل بالخصوصية، وكذلك تمنع من الاستخدام السيء لهذه الشبكات، مثل وجود معرف لكل من يدخل؛ لمعرفة كل من يقوم بعمل تخريـبي أو إفساد متعدٍ للآخرين أو للشبكة. (
)
المبحث الثاني: الضوابط الخاصة بالبرامج: وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: ضوابط المسؤوليات التربوية والأخلاقية والعلمية في البرامج والتعليم الإلكتروني: وفيه خمس مسائل: 
المسألة الأولى: الواجبات الشرعية والمسؤوليات على أخصائي المناهج والمعلومات: 
إن الواجبات على أخصائي المعلومات والبرمجة كثيرة بحكم تخصصه، وهذه الواجبات من قبيل فروض الكفاية، وهم أولى الناس بها بحكم معرفتهم بالتقنية، ومنها: 
1. تطوير التقنيات التي تخدم تراث الأمة وفق المعايير العالمية المتقدمة. 
2. حماية التربية والأخلاق من مخاطر التقنية من خلال تخصصهم بتوفير برامج الحماية وبرامج الحجب وتطوير القوائم البيضاء أو الإنترنت النقية وبرامج فلترة الصور والصوتيات والصفحات وتحديث القوائم السوداء (Black list) لحجبها. 
3. مراقبة الجودة في البرامج التعليمية الموجودة في الساحة، ونقدها بهدف تطويرها وفق معايير الجودة المعتبرة. 
4. تحذير المختصين كلاً في مجال تخصصه من العلماء والدعاة والتربويين وعلماء الاجتماع بجوانب الخطأ والقصور في البرامج الموجودة بهدف تصحيحها والتواصل معهم في هذا المجال. 
5. تثقيف المتخصصين في التربية والمناهج من قبل المبرمجين بإمكانيات الحاسب المتطورة وطرق توظيفها لخدمة المناهج الشرعية ونحوها. 
6. المراقبة الشرعية لمحتوى المادة الشرعية في المناهج من المخالفات والمحاذير الشرعية وفق ما تسير عليه الفتوى في البلد وإبلاغ العلماء بالمخالفات بحكم قربهم منها. 
المسألة الثانية: مسؤولية العلماء في مراقبة مناهج التراث: 
إن مراقبة البرامج الشرعية وكتب التراث العربي واجب كفائي، ويتأكد على المتخصصين والعلماء بدرجة أكبر، وتتلخص هذه المهمة الواجبة فيما يلي: 
1. مراجعة النص القرآني حيثما وجد في هذه البرامج، ووضع آلية لمراجعته كاشتراط مرور المنتج على المراقبة الشرعية لإصدار رخصة النشر للبرنامج، وكذلك السنة النبوية، تلافياً للعبث الحاصل من عدد من الشركات التي حرفت كثيراً من النصوص في برامجها التجارية والتعليمية. 
2. مراقبة توثيق كتب العلوم الشرعية والعلوم المساندة، لأن العبث بها عبث بالتراث، وتهديد خطير، لأنه يتوقع في يوم من الأيام أن يكتفي الناس بمراجعة هذه البرامج والاستغناء بها، فيأخذونها بأخطائها وزلاتها وتحريفاتها، وهنا مكمن الخطر. 
3. توثيق الترجمات للنصوص الشرعية من وإلى العربية والتأكد من سلامتها؛ لأنها سوف تمثل الإسلام لغير المسلم أو للقاريء المسلم غير العربي. 
4. وضع آلية وقوانين منظمة لإدخال كتب التراث، مثل اشتراط مراجعين متخصصين أو التنسيق مع الأقسام التخصصية في الجامعات للقيام بدور في هذه المراجعة بطريقة معينة. 
5. وضع الضوابط لعرض المواد الإسلامية والمواد المساندة، مثل ضوابط للصور والصوتيات وأفلام الفيديو والرسوم المتحركة والنصوص وفق الضوابط الشرعية على شكل معايير جودة لضمان سلامة النص الشرعي والدين من التحريف. 
6. المساهمة في تطوير عرض كتب التراث بطريقة مناسبة وممتعة تقرب العلم وتسهله للناس وتحببه لهم. 
7. وضع معايير جودة وختم للجودة على المنتجات التي تلتزم بمعايير الجودة من قبل هيئة شرعية متخصصة في ذلك، لتشجيع الشركات الجيدة المعتنية بتوثيق كتب التراث والمناهج الشرعية. 
8. وضع آلية لتشجيع الشركات على إنتاج المناهج الشرعية كبرامج حاسب وتطويرها، ودعمها معنوياً ومادياً وإعلامياً وبكل الوسائل الممكنة. 
المسألة الثالثة: الضوابط الخاصة بمسؤولية الدولة تجاه إنتاج برامج المناهج التعليمية من الشركات الخاصة: 
1. الدعم المادي السخي لإنتاج وبرمجة المواد الشرعية وكتب التراث وقواعد المعلومات الشرعية. 
2. تسهيل الإجراءات الإدارية لإنتاج برامج المناهج الشرعية والعلوم المساندة. 
3. وضع الضوابط العلمية لمراقبة الجودة وإتقان العمل في هذه البرامج. 
4. توجيه الجامعات لدعم هذه الشركات في هذا النشاط كأبحاث مشتركة يستفيد منها الطرفان، فالأستاذ الجامعي يستفيد منها كبحث ترقية، والشركات تستفيد منها كمادة علمية دقيقة محكمة تخدم في برامج المناهج. 
5. وضع خطة وطنية لتوظيف تقنية المعلومات لخدمة المناهج وفق أسس علمية ومنهجية، ووضع جهاز إداري لتنفيذ الخطة ودعمه بقوة. 
6. وضع خطة لتسهيل المعرفة وتقريبها للناس وجعلها متاحة للجميع وتشجيع التعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني ودعمه إعلامياً ومادياً. 
7. دعم المناقصات الحكومية في مجال خدمة المناهج لتشجيع الشركات التقنية على التوجه لخدمة العلم والمعرفة. 
8. تشجيع بناء قواعد المعلومات في العلوم الشرعية والعلوم المساندة وتحديثها ودعمها مادياً وفنياً. 
9. حفظ الحقوق الفكرية للطلاب والأساتذة وتشجيع ذلك وتسهيل تسجيل براءات الاختراع ودعمها. 
المسألة الرابعة: المسؤوليات التربوية على الدعاة وأخصائيِّ التربية والاجتماع: 
إن مراقبة العالم المتخصص لهذه المناهج غير كافية مالم يتدخل أخصائي التربية والاجتماع والدعوة وعلم النفس لمعرفة مدى تأثير هذه البرامج في المجال التربوي والاجتماعي والأخلاقي والديني، وهذا يتطلب ما يلي: 
1. قيام جمعيات متخصصة في دراسة تأثير هذه البرامج وتطويرها. 
2. وضع آليات لمعرفة السلبيات والإيجابيات ووضع منهجية للدراسات والأبحاث. 
3. توجيه الأبحاث الأكاديمية لخدمة وتطوير هذه المناهج مثل أبحاث الماجستير والدكتوراه وأبحاث الترقية وبحوث التخرج وغيرها. 
4. توثيق الصلة مع الشركات المنتجة وتوجيهها، وتقديم الدعم المعنوي والإعلامي لهم وتشجيعهم على الاستمرار في خدمة كتب التراث، ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي تعترضهم؛ لأن هذا من الفروض الكفائية التي يجب أن نتعاون عليها. 
المسألة الخامسة: مسؤولية كبار المسؤولين في قطاع التعليم في توفير الخصوصية للطلاب وإعطائهم حقوقهم في هذا الشأن مع ردع صور الفساد المتعدي: 
إن معادلة الحفاظ على الخصوصية مع درء سبل الفساد معادلة صعبة، لكن يمكن ضبطها فيما يلي: 
1. عدم توفير سبل الفساد التي تشجع الطالب على الوقوع في الخطأ مثل وضع غرف خاصة لكل طالب عند الدخول على الإنترنت، فهذه الغرف تشجع على الفساد، لأن الشيطان إذا اختلى بالإنسان وخاصة الشباب شجعه على المعصية فينبغي على المربين أن يسهلوا عليهم ذلك، والمفترض أن يكون الاطلاع على الإنترنت في صالات مكشوفة. 
2. توفير إنترنت آمنة للطلاب مثل خدمة الشبكة الخضراء (والتي أنتجتها قناة المجد الفضائية مع بعض شركائها) والتي تمثل مواقع منتقاة بعناية. 
3. توفير برامج حجب خاصة متطورة. 
4. توفير برامج حماية من الاعتداء على خصوصيتهم من خارج الشبكة مثل الاعتداء على بطاقات ائتمانهم ونحو ذلك. 
5. منع التجسس بين الطلبة بعضهم على بعض ووضع عقوبات على هذا (
)، وبيان أنه محرم شرعاً لقوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ( (الحجرات 12) وقوله صلى الله عليه وسلم: ولاتجسسوا. متفق عليه (
). 
6. بيان حكم تتبع عورات المسلمين والعقوبة الشرعية على ذلك كما ورد عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه، ولم يفض الإيمان إلى قلبه: لا تؤذوا المسلمين، ولا تعيروهم، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وصححه الزيلعي وابن حبان. (
)
وعن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله تعالى بها. أخرجه أبوداود والبيهقي (
). 
المطلب الثاني: الضوابط الشرعية الخاصة بالبرامج: وفيه أربع مسائل: 
المسألة الأولى: الضوابط الخاصة ببرامج التعليم عن بعد: 
يعتبر التعليم عن بعد من ابتكارات هذه العصر الإبداعية، وقد بدأ بفكرة التعليم عن طريق المراسلة، ثم تطورت الفكرة بعد ظهور الإنترنت وانتقلت نقلات كبيرة وتطورت بعد ظهور تقنية الفيديو الرقمي والصوتيات الرقمية والصور الرقمية والفيديو التفاعلي المباشر بحيث يحضر المتعلم في قاعة المحاضرات ويشارك ويسأل. 
 وقد وصل عدد الجامعات التي توفر التعليم عن بعد في أمريكا أكثر من مائة وخمسين جامعة، وهذه التقنية جعلت المعرفة متاحة للجميع، والمفترض أن يكون هذا هو هدف الجامعات في العالم العربي، لكن الواقع أن هدف التعليم في الجامعات العربية هو توفير الوظيفة بعد التخرج وليس نشر المعرفة. 
وربط العلم بحاجة السوق نظرية خطيرة؛ لأنه يلزم عليه أنه إذا لم توجد وظائف في السوق أو تشبع السوق فإن المعرفة تقل والجامعات تتوقف. 
 ولذا توضع القيود على التعليم بما يجعله صعب المنال، والمحظوظ من تيسر له الحصول على مقعد دراسي في التخصص الذي يريد، وهذا من عوامل تخلف دول العالم الثالث أن العلم ليس متاحاً للجميع لكن هذه التقنية تبشر بخير في إتاحة العلم للجميع، وقد بدأت بعض الجامعات العربية الأهلية توفر هذه الطريقة من التعليم، وعلى الحكومات الاعتراف بها وتشجيعها ودعمها وتقديرها بدلاً من الوقوف ضدها (
). 
إن تطبيق هذه التقنية على المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية سيكون لها دور كبير بإذن الله في محو الأمية ونشر المعرفة، وهذا يؤدي بالمجتمع للرقي الحضاري والتقدم التقني والازدهار الاقتصادي، وبه تقل الجريمة لانتشار الوعي والمعرفة والعلم. 
إن من أبسط حقوق الإنسان المسلم في ظل الدولة الإسلامية هو إتاحة العلم ومحاربة الفقر المعرفي ومحو الأمية، وإذا كانت الدول تعجز عن تدريس عشرات الملايين من البشر، فهذا النوع من التعليم يسد هذا العجز، وتتلخص المقترحات في هذا الجانب فيما يلي: 
1. توفير التعليم عن بعد في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعية. 
2. توفير التقنية المتطورة في التعليم عن بعد بتوظيف أحدث ماوصل إليه العلم في التعليم التفاعلي. 
3. وضع جهات مسؤولة عن مراقبة جودة التعليم عن بعد، والتأكد من تطبيق الضوابط العلمية لرفع مستوى هذا النوع من التعليم. 
4. تشجيع الجامعات الأهلية والحكومية لتوفير هذا النوع من التعليم ووضع معايير الجودة. 
5. وضع جهات توثيقية لتوثيق المواقع الجيدة التي توفر التعليم الراقي والمنضبط، لمساعدة المتعلم في اختيار الجهات الأكاديمية الموثوقة. 
المسألة الثانية: الضوابط الخاصة باستخدام البرامج الذكية: 
يعرف الذكاء الصناعي بأنه دراسة القدرات الفكرية من خلال استعمال النماذج الحاسوبية التي تهتم بطريقة محاكاة تفكير الإنسان، ويتميز هذا النظام بالخبرة والذكاء المحاكي للذكاء النسبي للبشر، ويتميز بالصعوبة والتعقيد والقدرة على الاستنتاج، وقد يسمى بالنظام الخبير، كما يتميز بتعامله مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية، مع قدرة على إيجاد حلول متخصصة لبعض المشاكل، كما يتميز بالعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت، كما يتطلب بناؤه كميات هائلة من العلوم والمعارف الخاصة بمجال معين، لكن لايمكن أن يصل إلى ذكاء العقل البشري مهما تطور، ومن فوائد هذا النظام: 
1. محاولة محاكاة العقل البشري فكراً وأسلوباً. 
2. إثارة أفكار جديدة تؤدي إلى الابتكار. 
3. غياب الشعور بالملل والتعب لدى النظام الخبير بخلاف البشر. 
4. القيام بالأعمال الآلية المعقدة في وقت قصير لتوفير الجهد البشري للإبداع والتفكير والاختراع. 
ويتكون النظام من ثلاثة مكونات أساسية: 
1. قاعدة المعرفة. 
2. منظومة آلية الاستدلال، وهي إجراءات مبرمجة تقود إلى الحل المطلوب. 
3. واجهة الاستخدام وأدوات الاستخدام. 
ومن نماذج استخدامها: 
بناء نظم التخزين والاسترجاع والتكشيف والاستخلاص والأعمال المرجعية وبناء المكانز، فعلى سبيل المثال تقوم بتعريف النظام بما تريد من المعلومات ثم يقوم النظام بدور التكشيف واستخلاص النتائج ويرشدك لكافة المراجع المهمة في التخصص آلياً. 
ضوابط توظيف الذكاء الصناعي في خدمة العلوم الشرعية: 
ينبغي مراعاة عدد من الضوابط الشرعية لتوظيف مثل هذه الأنظمة في المناهج: 
1.  إن المناهج لها حساسية خاصة حيث إنها مبنية على الجانب التربوي والتفاعلي بين المدرس والطالب، ويراعى فيها جانب القدوة والتأثر من قبل الطالب بمدرسه، ومن الملاحظ أن الطالب يتأثر بمدرسه أكثر من والده، فينبغي أن يلاحظ في توظيف هذه النظم لمناهج الطلاب هذا المغزى التربوي، كما ( ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((( ( (الفرقان 074). 
2. أن يراعى في توظيف هذه النظم أن لاتؤدي إلى تعطيل عقول النشء عن التفكير والإبداع، والغريب أن اليابان التي اشتهرت بإنتاج الآلات الحاسبة تمنع منها في مدارسها لهذا الهدف. 
3. أن يراعى في هذه النظم الضوابط الشرعية فلا تستخدم لأمور محرمة أو مخالفة للشريعة في أي أمر، وسواء جاء التحريم من قبل هدف الاستخدام أو الوسيلة المستخدمة. 
4. أن توظف لخدمة التقدم التقني وتوطين التقنية وتشجيع الابتكار والاختراع. 
المسألة الثالثة: الضوابط الشرعية الخاصة بالبرامج الحاسوبية: 
يراعى في بناء البرامج الحاسوبية ما يلي: 
1. الانضباط بالحكم الشرعي في أحكام الصور وما جرت عليه الفتوى في البلد، بحيث تجتنب الصور المحرمة بكافة أشكالها وصورها. (
)
2. الانضباط بالحكم الشرعي في أحكام الغناء والاستغناء عنه بالبديل الشرعي المباح. (
)
3. الانضباط بالحكم الشرعي في أحكام التمثيل. (
)
4. الانضباط بالحكم الشرعي في أحكام الأناشيد. (
)
5. الانضباط الشرعي في حفظ الحقوق المعنوية لأصحاب الحقوق من مؤلفين وناشرين وشركات منتجة وعدم الاعتداء على حقوق الغير. (
)
6. تحقيق المنافسة الشريفة بين الشركات الخاصة من خلال الإبداع والابتكار، وترك المنافسة غير الشريفة أو تعمد الإضرار بالمنافس، أو ممارسة الاحتكار المحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لايحتكر إلا خاطيء. أخرجه مسلم. (
)
المسألة الرابعة: الضوابط الشرعية للتعامل مع النصوص الشرعية وكلام العلماء في البرامج: 
يوجد عدد من الضوابط ينبغي مراعاتها لتوظيف التقنية لخدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة منها: 
1. توثيق المادة الشرعية والحرص على سلامة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. 
2. توثيق كلام العلماء وكتب أهل العلم ومراجعتها من علماء متخصصين في العلوم الشرعية والعلوم المساندة. 
3. المراجعة اللغوية لكافة المواد المدخلة نحوياً وصرفياً وإملائياً في شتى الفنون من متخصصين في اللغة والنحو. 
4. مراجعة الترجمة في حال وجودها من وإلى اللغة العربية من متخصصين يجمعون بين المعرفة الشرعية ومعرفة اللغة الأخرى. 
5. عدم السماح لمبرمج الحاسب بالزيادة في النص المدخل أو إعادة صياغته إلا بمعرفة المتخصص الشرعي واللغوي. 
المطلب الثالث: الضوابط الخاصة بالأجهزة: 
يجب مراعاة الضوابط التالية في استعمال الأجهزة والعتاد في خدمة العلوم الشرعية والعلوم المساندة: 
1. شراء النسخ الأصلية من العتاد وترك النسخ المزيفة والمغشوشة وخاصة التي فيها حقوق معنوية من براءة اختراع ونحوها، وتربية الطلاب على حفظ الحقوق المعنوية والفكرية؛ لأن هذه حقوق محفوظة لأصحابها لايجوز الاعتداء عليها، وبهذا صدرت الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي وكذلك اللجنة الدائمة للإفتاء (
). 
2. وضع مواصفات ومقاييس شرعية لهذه الأجهزة قبل توريدها فلا يكون فيها مخالفات محرمة كالموسيقى والصور المحرمة، ووضع حلول للتقنيات التي ضررها أكثر من خيرها، مثل تقنية الجيل الثالث من الجوال ذات المحادثة الفيديوية. 
3. دعم شراء المنتجات الإسلامية المكافئة للمنتج الأجنبي لدعم صناعات المسلمين كالصناعات الماليزية ونحوها. 
4. ابتكار أجهزة وعتاد مخصص لخدمة المناهج الإسلامية من خلال أفكار إبداعية متميزة، مثل برامج التذكير بالواجبات وبرامج التذكير بالصلاة وأوقات الصيام المستحب والواجب وبرامج حساب الزكاة والفرائض. 
المطلب الرابع: الضوابط الخاصة بالبيانات المدخلة: 
يراعى في البيانات المدخلة ما يلي: 
1. حفظ حقوق المؤلفين والناشرين إذا كان النص المدخل كتاباً أو نحوه. 
2. مراجعة البيانات المدخلة وتدقيقها من متخصصين. 
3. مراعاة قواعد الشريعة وأحكامها في البيانات المدخلة بألا تكون مخالفة للشريعة في المعتقد ولا في الفكر ولا في قضايا السلوك أو غيرها. 
4. مراعاة المصداقية والتثبت في نشر البيانات المدخلة. 
المطلب الخامس: الضوابط الخاصة بنشر المعلومات ومصداقيتها: 
يراعى في نشر المعلومات ما يلي: 
1. إذا كان الخبر كذباً أو يغلب على الظن كذبه فلا يجوز نقله إلا للتحذير منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة , وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا , وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار , وإن الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا. أخرجه مسلم. (
)
2. إذا كان صادقاً أو يغلب على الظن صدقه فيجوز نقله لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: . . . إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. متفق عليه (
)، وهذا يدل على أن الأمة متعبدة بالظن الغالب. 
3. إذا كان الناقل غير متأكد فلا يذكره، وإن ذكره فيذكره بصيغة تشعر بعدم التأكد منه مثل قوله: ويقال، ويذكر. . الخ. (
)
4. ينبغي أن لا يكثر المرء من نقل الأخبار غير الموثقة لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. (
)
الفصل الثالث: المقترحات والأفكار والتجارب: وفيه مبحثان: 
توجد لكل علم خصائص يتم من خلالها اقتراح الطرق المناسبة التي تناسب الفن، وقد تم تقسيم هذه المقترحات والأفكار حسب الفنون، وجعلتها في مبحثين: 
المبحث الأول: مقترحات وتجارب وأفكار لتوظيف التقنية للعلوم الإسلامية: وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: علم العقيدة وفنونها مثل: علم توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وعلم الفرق والتيارات المعاصرة: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. وضع قاعدة بيانات لجميع كتب التراث في علم العقيدة وفنونها، نسخة منها خاصة بالمتخصصين، ونسخة أقل للعامة يتاح فيها كتب أهل السنة فقط، وتراجع هذه الكتب علمياً ولغوياً، وتكون متاحة على الشبكة مجاناً أو برسوم. 
2. إعداد برنامج متطور مع إمكانيات كبيرة في البحث والتكشيف والفهرسة من قبل شركات متخصصة في برمجة كتب التراث، ولديها محلل بحث صرفي متطور، ولديها باحثون للقيام بدور الفهرسة الموضوعية بالجهد البشري مثل شركة حرف التي أنتجت جامع الفقه الإسلامي وموسوعة الحديث بصورة مشرفة. 
3. جمع جميع الشبهات في علم العقيدة وجمع جميع الردود عليها في قاعدة واحدة وإتاحتها للمتخصصين. 
4. ربط علم العقيدة بقضايا الإعجاز العلمي وإرفاق المؤثرات الصوتية والفيديوية، وقصص إسلام العلماء الغربيين بسبب ذلك. 
5. وضع قاعدة بيانات للفرق والتيارات والمذاهب المعاصرة مع مراجعها. 
6. وضع قاعدة بيانات شاملة للتعريف بكتب العقيدة وعلماء العقيدة مع مصادر الترجمة. 
7. وضع دراسات تحليلية من خلال برامج الإحصاء لتحليل الفرق وأسباب نشوئها، وأوقات ازديادها في التاريخ الإسلامي والبيئات التي ساعدت على ذلك. 
المطلب الثاني: علم التفسير: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. إعداد برنامج متطور مع إمكانيات كبيرة في البحث والتكشيف والفهرسة لكتب التفسير وإدخال جميع كتب التفسير المتاحة. 
2. تطوير عرض التفسير من خلال البحث الموضوعي في آيات القرآن مع إرفاق تفسير الآية. 
3. تطوير الدراسات التحليلية للقرآن وعلومه وتوظيف برامج الإحصائيات لخدمته. 
4. توظيف التقنية الحديثة في شرح آيات القرآن مثل إرفاق صور المواضع التي ذكرت في القرآن ومقاطع فيديو لها وصوتيات والخروج بصيغة جديدة لعرض التفسير الإلكتروني. 
المطلب الثالث: علوم القرآن: وتشمل علم التجويد وعلم القراءات وعلم أصول التفسير، وعلم مفردات القرآن، وإعراب القرآن ونحو ذلك: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. تطوير برامج تعليم التجويد بالصوت والصورة والفيديو مع إمكانية التكرار والإعادة والمتابعة مع أصوات قراء كبار، وتطوير إمكانية التحفيظ والمراجعة للآيات. 
2. تطوير طرق عرض علم القراءات مثل توفير أصوات بجميع القراءات والأوجه للقراءات العشر وربطها بالآية لمن أراد معرفة النطق لكل قراءة، ويمكن ربطها بالفيديو بالقاريء وهو يقرأ ليرتبط ذلك صوتاً وصورة لمعرفة مخارج الحروف بدقة. 
3. وضع قاعدة بيانات لمفردات القرآن تجمع من الكتب المتخصصة في ذلك. 
4. وضع قاعدة بيانات لكتب إعراب القرآن وربط الآية بإعرابها من عدة كتب ليختار القاريء الكتاب المناسب له. 
المطلب الرابع: علم الحديث وهو عدة علوم مثل: علم المصطلح وعلم الرجال وعلم العلل، وعلم التصحيح والتضعيف ودراسة الأسانيد، وعلم متون الأحاديث: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. إعداد برنامج متطور يستخدم فيه الذكاء الصناعي للتدريب على دراسة الأسانيد مع قدرته على اكتشاف خطأ المتدرب. 
2. وضع قاعدة بيانات كبيرة مع إمكانيات بحث قوية بعلماء الرجال ورواة المسانيد ورواة الأخبار والذين يزيد عددهم على خمسمائة ألف راو ٍ، أما رواة الحديث فهم في حدود خمسة وعشرين ألف راوٍ مع تضمين كل كتب التراجم. 
3. وضع برنامج متعدد المستويات لتحفيظ الأحاديث النبوية مع إمكانية المراجعة، مثل طريقة تعبئة الفراغات، وتوصيل الجمل الحديثية، ويعرض كل ذلك بطريقة مشوقة على شكل لعبة ترفيهية فيها شيء من التحدي. 
المطلب الخامس: علم أصول الفقه، ويشمل علم تخريج الفروع على الأصول، وعلم المقدمات المنطقية: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. عمل برنامج يتضمن تكشيفاً موضوعياً بكل مسائل الأصول مع ربط كل مسألة بمسائل تتخرج عليها، مع تعريف مختصر بها ثم الإحالة على مراجعها بنصوصها، بحيث يمكن اختيار مصدر من المصادر للاطلاع عليه مباشرة. 
2. وضع معجم أصولي يشتمل على المصطلحات والتعاريف وتراجم العلماء الأصوليين. 
3. إدخال جميع كتب الأصول بنصوصها مع إمكانيات بحث متطورة. 
المطلب السادس: علم القواعد الفقهية، ويشمل علم القواعد الفقهية وعلم الكليات الفقهية والضوابط والفروق: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. إدخال جميع كتب القواعد الفقهية بنصوصها مع إمكانيات بحث متطورة. 
2. وضع قاعدة بيانات بجميع القواعد والكليات الفقهية مع الربط بمرجع القاعدة. 
3. وضع معجم يشتمل على المصطلحات والتعاريف وتراجم العلماء في الفن. 
المطلب السابع: علم الفقه بمختلف مذاهبه الفقهية ويشمل: الفقه الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري، كما يشمل شروح أحاديث الأحكام وآيات الأحكام، وعلم المقدمات الفقهية وتاريخ الفقه: 
ويقترح فيه ما يلي: 
1. إعداد برامج يستخدم فيها الذكاء الصناعي قادرة على البحث والتكشيف عن أي مسألة فقهية مع ربطها بأدلتها الشرعية من الكتاب والسنة وقواعدها الأصولية وقواعدها الفقهية مع الإحالة على جميع المراجع في المسألة. 
2. إدخال جميع كتب الفقه وعلومه بكافة المذاهب بنصوصها مع إمكانيات بحث متقدمة وتكشيف متطور. 
3. عمل قاعدة بيانات ضخمة لكل المواد الفقهية المعاصرة من كتب ومقالات وبحوث وفتاوى ورسائل علمية مع إمكانيات بحث قوية. 
المطلب الثامن: علم السيرة النبوية، ويشمل علم تراجم الصحابة وسيرهم: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. إعداد برامج متطورة يستخدم فيها مؤثرات صوتية مع لقطات فيديو لمواقع السيرة ووضع رسوم متحركة فيما يمكن فيه ذلك بدون ملاحظات شرعية، مع استخدام تقنية خط الزمن لعرض أحداث السيرة، بحيث يمكن المستخدم اختيار الشهر المعين لمعرفة أحداثه من سنة معينة. 
2. وضع قاعدة بيانات كبيرة لكل ما يتلق بالسيرة من صوتيات وفيديو وصور وكتب التراث والكتب المعاصرة والمقالات والبحوث والرسائل بنصوصها مع إمكانيات بحث متطورة. 
3. إعداد برامج مسابقات مشوقة للسيرة على شكل مراحل: مثل رحلة البحث عن الكنز أو سياق سيارات أو المصارعة أو رمي السهام ونحوها على مراحل، بحيث لا يتجاوز الطالب المرحلة إلا بعد الإجابة على السؤال، مما يساعد على حفظ السيرة. 
المبحث الثاني: العلوم المساندة: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: علم التاريخ، ويشمل تواريخ الخلفاء والعلماء والحوادث والأيام والحروب: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. إعداد برامج متطورة يستخدم فيها مؤثرات صوتية مع لقطات فيديو للمواقع التاريخية ووضع رسوم متحركة فيما يمكن فيه ذلك بدون ملاحظات شرعية، مع استخدام تقنية خط الزمن لعرض أحداث التاريخ، بحيث يمكن المستخدم اختيار السنة المعينة أو الشهر المعين، بل واليوم المحدد. 
2. وضع قاعدة بيانات كبيرة لكل ما يتعلق بالتاريخ من صوتيات وفيديو وخرائط وصور وكتب التراث والكتب المعاصرة والمقالات والبحوث والرسائل بنصوصها مع إمكانيات بحث متطورة. 
المطلب الثاني: علم الآداب والأخلاق: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. إعداد برنامج موسوعي بقائمة الأخلاق الإسلامية مع أدلتها وتعريفها وأقسامها ومراجعها، مع إدخال لكل كتب الأخلاق القديمة والمعاصرة بنصوصها. 
2. إعداد برامج مسابقات مشوقة لهذه الأخلاق على شكل مراحل: مثل رحلة البحث عن الكنز أو سباق سيارات على مراحل، بحيث لا يتجاوز الطالب المرحلة إلا بعد الإجابة على السؤال. 
المطلب الثالث: علوم اللغة، ويشمل علم النحو والصرف، وعلم مفردات اللغة وغريبها، وعلم الاشتقاق، وعلم الإملاء والخط: 
ويقترح فيه مايلي: 
1. وضع برامج مشوقة لتقريب اللغة للطلاب بصورة ألعاب ممتعة، كما يحصل في برامج تعليم اللغة الإنجليزية، أو ألعاب المسابقات أو ألعاب التحدي ونحوها. 
2. وضع قاعدة بيانات بكتب اللغة القديمة والمعاصرة والبحوث والمقالات والرسائل. 
3. ربط اللغة بالمؤثرات الصوتية من صوت وفيديو تفاعلي ووضع مقاطع فيديو تطبيقية على أبواب من النحو يعرف الطالب منها الصواب ويكتشف الخطأ. 
المطلب الرابع: علم البلاغة والبيان، ويشمل علم الشعر والعروض وفنون القصة والنثر والنقد الأدبي وعلم الحكم والأمثال: 
ويقترح فيه ما يلي: 
1. وضع قاعدة بيانات بكتب الأدب والبلاغة والحكم والمثال القديمة والمعاصرة والبحوث والمقالات والرسائل. 
2. إعداد برامج متطورة تنمي الخيال العلمي، مثل برنامج المساعد في تأليف القصص والكتابة، وبرنامج نسميه (المساعد في قرض الشعر)، لينمي موهبة الأدب، ويستخدم في هذه البرامج الذكاء الصناعي مثل تصحيح الأبيات التي يقرضها الطالب ويؤلفها واقتراح الصواب عليه لتدريبه على ذلك. 
3. استخدام التقنية العلمية في تنمية الإبداع والتفكير والتدريب عليها مثل تقنية خريطة العقل وتقنية العكس ونحوها مما ينمي قدرات الخيال العلمي التي يحتاجها الأديب. 
4. إعداد برامج متطورة قادرة على قراءة القصة وعرضها صوتياً مع مؤثرات صوتية تناسب الحدث ويستخدم فيها الذكاء الصناعي. 
توصيات واقتراحات: 
1. دعوة الجامعات لإنشاء التخصصات المزدوجة، مثل الجمع بين تخصص التربية والحاسب، أو القانون والاقتصاد، أو الفقه والقانون، أو الفقه والحاسب، أو الحديث والحساب، وهذه الطريقة موجودة في الدول المتقدمة، وقد آتت ثمارها. 
2. إن مشروع توظيف التقنية لخدمة المناهج عمل ضخم وكبير ويحتاج إلى تكاتف الجهود لنقله للواقع بالصورة المرجوة، فتشترك في ذلك الحكومات والشركات الكبرى والعلماء والمتخصصون والأكاديميون والمعلمون والمبرمجون ورجال الأعمال، فالهدف واحد والمصلحة مشتركة للجميع. 
3. إنشاء مكتبات إلكترونية وقواعد بيانات خاصة بالأطفال وفق الضوابط الشرعية. 
4. تأسيس مراكز معلومات في كل جامعة عربية لتقوم بدور إعداد الدراسات الحاسوبية لخدمة الشريعة واللغة والحضارة العربية والإسلامية، ودعم هذه المراكز من خلال الدعم الحكومي المباشر وتوفير الاستثمارات الاقتصادية المتنوعة والموارد المختلفة. 
5. دعوة المؤسسات العلمية والأكاديمية العربية المختلفة للمساهمة في محو الأمية المعلوماتية. 
6.  دعوة الجامعات العربية لأن تضع في خططها الدراسية للأقسام المختلفة مادة تتعلق بكيفية تعامل الطالب مع تكنولوجيا المعلومات. 
7. العمل على توظيف المعلوماتية لخدمة الحضارة العربية الإسلامية من خلال تعريـب البرامج المختلفة، وبناء برامج عربية تقدم الثقافة العربية الإسلامية بشكلها الصحيح على الإنترنت. 
8. دعوة المؤسسات والجامعات والمراكز البحثية إلى ضرورة التعاون من أجل الخروج بمشروعات علمية استراتيجية، تمثل إسهاما واضحا في عصر المعلوماتية. 
9. الدعوة إلى الارتقاء بالمحتوى المعلوماتي لمواقع الجامعات العربية، ومكتباتها ودراساتها، على الشبكة العالمية للمعلومات الانترنت. 
10. دعوة الأساتذة والعلماء في الجامعات العربية والمؤسسات الأكاديمية المختلفة لتبادل المعلومات والدراسات والأبحاث من خلال الانترنت. 
11. حث أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات العربية على استخدام مرافق المعلوماتية في تطوير وسائل تدريسهم وأبحاثهم. 
12. حث الجهات المعنية في الحكومات العربية على إيجاد مؤسسات تتولى الإشراف على إنتاج الأقراص المدمجة وتتولاها علميا وفنياً. (
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(�) فتح الباري: (4/44). 


(�) صحيح مسلم: (3/1255)، كتاب الوصية (25) باب (3) حديث رقم (1631). 


(�) مجموع الفتاوى: (9/171). 


(�) مجموع الفتاوى: (26/172). 


(�) مجموع الفتاوى: (29/12). 


(�) مجموع الفتاوى: (32/252). 


(�) البيئة الرقمية بين سلبيات الواقع وآمال المستقبل، نشرة المعلوماتية، العدد التاسع . 


(�) سبق تخريجه. 


(�) صحيح البخاري: (4/490)، كتاب الوكالة (40)، باب (11)، حديث رقم (2313)، صحيح مسلم: (3/1215)، كتاب المساقاة (22)، باب (18) حديث رقم (1593). 


(�) صحيح مسلم: (1/10)، والحديث صححه الحاكم في المستدرك: (2/25)، وصححه ابن حجر: (10/407)، وعزاه لمسلم مطلقاً بدون التقييد بالمقدمة، وإذا كانت مقدمته على شرطه فهو من الصحيح. 


(�) صحيح مسلم: (1/11). 


(�) عون المعبود: (13/229). 


(�) التيسير بشرح الجامع الصغير: (2/207). 


(�) مرقاة المفاتيح: (1/358). 


(�) صحيح مسلم: (4/2001)، كتاب البر (45) باب (20) حديث رقم (2589). 


(�) صحيح مسلم: (1/101)، كتاب الإيمان (1)، باب (45)، حديث رقم (105). 


(�) صحيح البخاري: (10/481)، كتاب الأدب (78) باب (57) حديث رقم (6064)، صحيح مسلم: (4/1985)، كتاب البر (45) باب (9) حديث رقم (2563). . 


(�) صحيح البخاري: (5/97)، كتاب المظالم (46)، باب (3) حديث رقم 2442)، صحيح مسلم: (4/1996)، كتاب البر (45) باب (15) حديث رقم (2580). 


(�) فتح الباري: (5/97). 


(�) انظر مثلا: http: //www. aldorr. com/modules. php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=193&orderby=hitsD. 


(�) انظر: مجلة مجمع الفقه، الدورة الخامسة، ص: (2579)، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن بن عبد الله السند: (69-75). 


(�) انظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن بن عبد الله السند: (51). 


(�) انظر: الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن بن عبد الله السند: (51). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) سنن الترمذي: (4/378)، كتاب البر (28) باب (85) حديث رقم (2032)، وانظر: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزيلعي: (3/344)، وفي الباب عن ثوبان عند أحمد، قال الهيثمي فيه: رواه أحمد (5/279)ورجاله رجال الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. مجمع الزوائد: (8/87). 


(�) سنن أبي داود: (4/272) كتاب الأدب، باب النهي عن التجسس، رقم (4888)، سنن البيهقي الكبرى: (8/333)، وصححه النووي والعراقي والمناوي. انظر: المغني عن حمل الأسفار: (1/499)، فيض القدير: (1/559). 


(�) انظر مثلاً: http: //www. albraha. com/vbforums/showthread. php?s=&threadid=16148. 


(�) انظر في حكم الصور مثلاً: أحكام التصوير في الفقه الإسلامي، محمد واصل، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، صالح الغزالي، دار الوطن، أحكام التصوير / محمد الحبش، دارالخير، التصوير الفوتوغرافي للناشر . 


(�) انظر في حكم الغناء مثلاً: إسكات الرعاع بأدلة تحريم السماع، محمد أحمد باشميل. 


(�) انظر في حكم التمثيل مثلاً: حكم التمثيل، خليل الميس، ظاهرة فن التمثيل، د. محمد عبداللطيف، التمثيل، بكر أبوزيد، البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد للسليماني، إيقاف النبيل على حكم التمثيل، للبرجس، إقامة الدليل على حرمة التمثيل، للغماري . 


(�) انظر في حكم الأناشيد مثلاً: البيان المفيد عن حكم التمثيل والأناشيد للسليماني . 


(�) انظر في حكم الحقوق المعنوية: النوازل، بكر أبو زيد، الحقوق المعنوية، حسين الشهراني . 


(�) صحيح مسلم: (3/1228)، كتاب المساقاة (22) باب (26 رقم الحديث (1605). 


(�) انظر: انظر: مجلة مجمع الفقه، الدورة الخامسة، ص: (2579)، الأحكام الفقهية للتعاملات الإلكترونية، د. عبد الرحمن بن عبد الله السند: (73). 


(�) صحيح مسلم: (4/2012)، كتاب البر (45) باب (29) رقم الحديث (2607). 


(�) صحيح البخاري: (1/504)، كتاب الصلاة (8) باب (31) حديث رقم (401)، صحيح مسلم: (1/400)، كتاب المساجد (5) باب (19) رقم الحديث (572). 


(�) انظر كلام النووي في صيغ التمريض: المجموع: (1/104). 


(�) سبق تخريجه. 


(�) عُقد " مؤتمر حضارة الأمة وتحدي المعلوماتية" في رحاب جامعة الزرقاء الأهلية بالأردن خلال الفترة 28-30 / ربيع الأول 1425 هـ الموافق 18-20/5/2004م، ثم كان ختام المؤتمر بعقد الجلسة الختامية والتي خصصت للتوصيات والتي كان منها بعض ما ذكر أعلاه، انظر: نشرة المعلوماتية، العدد السابع. 
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